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اهداء 


إلى الوالدين الكريمين 
إلى أخواتي وإخوتي 
إلى أصدقائي 
زملائي وزميلاتي 
إلى كل الطلبة الذين لا ييأسون ويؤمنون أن الصبح لناظره لقريب. 


إلى كل من له الفضل علي 


أف لعل 


ليس أحق في هذا المقام بالشكر من الله والوالدين مصداق لقوله تعالى 


۷ار اکل . ولوالدىك إل المصرK‏ لقمان الآيت 14 


فأقول: 
ملء الفؤاد أول حمدا خالقي حمدايترجم ما يجيش بخافقي 
لولاه ما خطت يميني صفحةت ولا استوى قلمي وأرسل ناطقي 
فله اللحامد كلها عد الحصى ما أنفلق صبح أو أتى من غاسق 


كما أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان 
إلى من يعود له الفضل في إنجاز هذا البحث 
إلى الذي أسدى الجميل تفضلا أستاذنا أكرم به من حاذق 
من ڪان أشرف ناصح وموجه حتى استقامت بعد ذلك أوراقي 
الأستاذ الفاضل :بن ناجي الشريف 


کا آم اف کر ال کل اة کا ارق با الان 
تم با کر الغاس إلى عاق مك اتکا د وك انسبت ارتا ضير 
ملح الصفقات الععومنة بوزارة افالة 
الى ڪل من ساعدنا ولو بڪلمتة أو دعاء خفقي 


a a mm 


سا اسیا 


مقدمہ: 


“ مراجعت قانون الصفقات العموميت... جملت من الإحكام التي تمنح الأفضليت 
للمتعاملين الوطنيين ... " إلدورادو الجزائر يغلق في وجه المؤسسات الأجنبية" عناوين 
وغيرها تصدرت الصحافة الوطنية والأجنبية على السواء منذ النصف الثاني من سنت 
8 على إثر تصريحات كبار مسؤولي الحكومة الجزائرية“ والتي تزايدت بفعل 
مراجعت قانون الصفقات العمومية في النصف الثاني من سنت 2010. فيما يتعلق بمجال 
يكاد يكون الأكثر استقطابا للمتعاملين الأجانب لممارسة الأعمال. يأتي هذا نظرا لا 
يخصص للصفقات من أرصدة مالي يعتبر البرنامج الخماسي 2014-2010 أكثرها 
جذبا للمتعاملين الوطنيين والأجانب والذي قدر ب 286 مليار دولا ر أمريكي أي ما يعادل 
4 مليار دينار جزائري» وذلك في إطار برنامج الاستثمارات العمومية بشقيه» الأول 
لاستكمال المشاريع الكبرى الجاري إنجازها قي قطاعات عدة بمبلغ 130 مليار دولار 
أما الثاني فسيخصص لإطلاق مشاريع جديدة بغلاف مالي يعادل حوالي 156 مليار 
دون سيل قاغات تن ال الكت من وسات عاد ة ال قاع 
بیداغوجیت» مؤسسات تڪوين مهتي مليوني وحدة سكنيت. عيادات متعددة 
الاختصاصات» في حين سيوجه %40 من موارد البرنامج لتطوير المنشات القاعديت ب 
0 مليار دينار لقطاع الأشغال العموميةء 2.800 للنقل . 1.800 مليار لتحسين 
امكانيات وتدمات الجماعات الخلية وقطاع العدالة . الأنر الذي برض مي الخو 
إلى مؤسسات أجنبية تتمتع بإمكانات مالي وتقنية لا توفرها المؤسسات الوطنية خاصت 
فيما يتعلق المشاريع التي تستدعي معرفة تقَنيب عاليم. 


1 -L Eldorado algérien se ferme aux entreprises étrangêres ~www.Forum-chantiers.com, Créée le 
25/01/2010, 14:39:01. 


2 تصريحات وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني لجريدة الشروق اليومي الوطنية ٠‏ تخصيص نسبة إجبارية من 
الصفقات العمومية للمؤسسات الوطنية بتاريخ 11 أفريل 2008. 


Progamme Quinquennal des investissement publics 2010-2014, Agence Nationale de 
Développement de I'Investissement (ANDI), www.ANDI dz. 


مقدمہ 
الخاص تعد الاستثمارات العمومية الملاذ الوحيد من أجل تأمين تنمية مستدامة في العديد 
من المجالات. إذ أن تسارع هذه الاستثمارات يعد أحد آهم معالم إستراتيجية التنمية التي 
انتهجتها الجزائر منذ الاستقلال وهذافي ظل فكرة ''ء١/ع۲»d»‏ ۲" تعتبر أن الدولتهي 
تأاثرا بالوروث الاستعماري الفرنسي الذي 
تبنى أفكار نموذج الاقتصادي كء٣رءK ٣7.11‏ من أجل زيادة القدرة الإنتاجية في 
فرنسا حيث وجهت أحكام الصفقات العموميت طلبات الإدارة نحو القطاع الوطني 
الفرنسي» آما في الجزائر فإن ضعف القطاع الوطني الخاص جعل الدولة تسارع إلى توجيه 
طلباتها إلى المؤسسات الأجنبية خاصة في ظل تسارع الاستثمارات العموميت مما جعل دور 


الوحيدة التي بإمكانها أن تنقذ المؤسسات 


المتعاملين الأجانب أكثر أهميت ضمن المتعاملين المتعاقدين مع الإدارة“» بل كان ذلك 
حتى في القترات الي تميزث باحتكار الذولة ومؤسساتها العمومية للتجارة الخارجية 
وكذا أسبقية حصولها على الصفقات العموميت. 


لعل الارتباط الوثيق بين قانون الصفقات العمومية والواقع الاقتصادي للبلاد والذي 
يشهد تحولات جذرية بما في ذلك مكانة المتعامل الأبرز في هذه الساحة - المؤسسات 
الأجنبية- جعل المشرع الجزائري يضطرب ويتردد في معالجة هذا الموضوع» ذلك في خضم 
عدد هائل من التعديلات في فترة زمنيت وجيزة وبنصوص مختلفى متفاوتة في قوتها 
القانونيت بدايت من الأوامر والمراسيم التنفيذية وصولا إلى المراسيم الرئاسيت مما يثبت 


1 أ.د.الشريف بن ناجي: محاضرات في القانون العام للأعمال - الصفقات العمومية ألقيت على طلبت الماجستير دفعت 2009 
0, اختارت الجزائر إستراتيجية للتنمية ترتكز أساسا على ثلاث أسس: 


= la planification; 
= ['investissement public (dans ses deux volet administrative et économique ); 
= Ja croissance extensive (des investissements de plus en plus important ). 


2 - DOUKAKIS.V, Le modêèle keynésien dans I'optique des pays en voie de développement, in 
Revue Algérienne des Sciences Juridique Economiques et Politiques ( R.A.S.J.E.P) , Vol 10 n°2, Juin 1974, 


pp:414-431," J.M.Keynes, afin d'explique les symptomes de la crise et d'y remédier, cherche ã dégager les 
facteurs qui déterminent le revenu national et le niveau d'emploie. 
Son point de départ reste la demande effective (demande de biens de construction et d'équipement)...”. 


3 - BENNADJI.Ch; L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, Thêèse en vue 
de I'obtention de doctorat d'Etat en droit public, Institue du Droit et de Sciences AdministratifS, 


Université d'Alger, 1991, p:379. 


مقدمہ 
والتي تستوجب إطلالة على كافة التنظيمات التي أطرت مجال الصفقات العمومية منذ 
الاستقلال عبر الأمر الصادر سنت 1967 إلى غاية المرسوم الرئاسي لسنة 2010 والتي 
تغافلت عنها بعض الدراسات السابقة في هذا المجال- استقراءا وتحليلا لأحكام تنظيمات 
الصفقات العمومية - دون تخصيص مجال لدراسة هذا النمط من المتعاملين» في حين لم 
تستفض غيرها في توضيح الأحكام التي تخضع لها هذه المؤسسات. 


ندرة المراجع والأبحاث المتخصصة التي تناولت المؤسسات الأجنبية في الجزائر عموما 
وفي مجال الصفقات العموميت خصوصا في نظرة جديدة للصفقات العموميت كعقد من 
عقود الأعمال ع٣af/f»i' "Contrat d‏ في الحياة الاقتصاديت بعيدا عن جدليت الطبيعىت 
القانونيت للصفقات العمومية في مجال العقود الإداريتء إضافة إلى تركيز أغلبها على 
الجوانب الإجرائية لإبرام وتنفيذ الصفقات لهي آهم الأسباب التي فرضت علينا اللضي قدما 
في هذا البحث» يرافقها الجدل الواسع الذي عجت به الصحف حول هيمنت المؤسسات 
الأجنبيت على حصة الأسد من الاستثمارات العمومية المتمثلة في الصفقات المطروحة حيث 
يشير بعض الخبراء“ً أن ٠‏ الحكومة الجزائرية في الفترة ما بين 2010-2000 من خلال 
برنامج الإنعاش الاقتصادي ثم برنامج دحم النمو تسامحت كثيرا مع المؤسسات الأجنبيت 
التي منحت لها امتيازات واسعت جدا بخصوص المشاريع على حساب القطاعين العام 
والخاص» كذلك توجيه أصابع الاتهام للمصلحة المتعاقدة في وضع دفاتر شروط على 
مقاس هد ة الوسسات: 


1 يسعى الأستاذ الشريف بن ناجي إلى إفضاء طبيعة عقد الأعمال على الصفقة العمومية التي ظلت لفترة طويلة أساسا لنظريح 
العقود الإداريت. استنادا إلى العديد من النصوص القانونية ضمن العديد من كتاباته نذأكرمنها: 


- L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie. 


- Réflexion ã propos de la théorie du contrat administratif en Algérie, in Le débat juridique au 
Maghreb " de I' Etatisme a I'Etat de droit"; étude en I'honneur de AHMED MAHIOU, Editions 
Publisud, Paris, pp: 100-118. 


2 الخبير الاقتصادي بشير مصطفى أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر في حوار مع جريدة العرب في مقال بعنوان " التساهل مع 
الشركات الأجنبيت كلفها 50 مليار دولار... الجزائر تقرر مزيدا من الإجراءات لحماية اقتصادها وأموالهاء عبر الموقع الإالكتروني 
www .aا arab .co.uk‏ بتاریخ 16 جویلیت 2010. 


1 


+ 


a 
ولئن كان لهذه الأسباب من الموضوعيتة ما هو جدير بالاهتمام فإن منها أيضا ما هو‎ 
خضي ليس قط سق حبازة مل هذا الرخو ع او أنه فقط لم م كاله من قن‎ 
بصفة قطعية فقليلا ما كانت تتم الإشارة إليه كجزئية من جزئيات المواضيع العامت‎ 
إنما يحذوني في ذلك إزالة اللبس الذي يكتنف جوانب كثيرة حول مكانة المؤسسات‎ 
الأجنبيت في مجال الصفقات العمومية والذي كثيرا ما يلتبس على المهتمين بهذا الشأن‎ 
نن انض وهن لاتوت ون قالات الت جه‎ 

إن واقع القطاع الوطني بشقيه العام والخاص وكذا الخطاب السياسي للمسؤولين 
وفي مقدمتهم رئيس الجمهوريت يؤكد على أن المؤسسات الأجنبية تلعب دورا هاما في 
القت اقتاد وة ك ا اعا لا وو اة ات والترات ,اناف 
إلى التزام الجزائر بتعهداتها الدولية خاصة تلك المتعلقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي“ 
والملضي قدما نحو الانضمام للمنظمة العالمية لتجارة. إلا أن القواعد والإجراءات الجديدة 
المفروضة على هذا النمط من المتعاملين في مجال حيوي كالصفقات العمومية يشكڪل 
مصدرا هاما لأعمال المؤسسات الأجنبيتء هذه الإجراءات التي يرى الحللون القانونيون 
والاقتضاد نون غل السواء كرا جها تدز يجا الكو عن التزامها دانتهاج اقتاد السوق: 
هذا ما يجعل مكانة المؤسسات الأجنبية في قانون الصفقات العمومية محل إشكاليت 
والتي لا تزال الجزائر في حاجت لهذا المتعامل لا تملكه هذه الأخيرة من مؤهلات ماديت 
وتقنيت تعجز المؤسسات الوطنية عن توفيرها في إنجاز مواضيع الصفقات المطروحة؟ 
إضافت إلى ما فرعي حول تحديد هذا النمط من المتعاملين وشروط منح 
الصفقات لها وڪيفيات تنفيذها؟ 


1 - Le Président de La République l'a énoncé clairement: "Nous avons la responsabilité de préparer 
pour nos enfants des infrastructures et des équipements modernes a même de leur assurer un 
meilleur service public, en mesure d'impulser une dynamique forte pour le développement 
économique et social du pays”. In Algérie autoroute, Editée par le Ministêre des Travaux Publics, 06 
rue Mustapha Khalef, Ben Aknoun, Alger. 


2 مرسوم رئاسي رقم 159-05 المؤرخ في 18 ربیع الأول عام 6 الوافق ل 27 أفريل سنت 2005. يتضمن التصديق على الاتفاق 
الأوروبي التوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهت. والمجموعة الأورويية والدول 
الأعضار قا حر جر قن ايق ار ب 2 افرل 3002 زك ملاته من ١‏ إلى 06 ورو وت دوا ل 7 
والوثيقة النهائيت المرفقت. جريدة رسمية عدد 31 . صادرة بتاريخ 30 أفريل 2005. تنص المادة 1.46" يسعى الطرفان من أجل 
التحريرالمتبادل والتدريجي للصفقات العمومين. 


دا 


مقدمہٰ 

يتوجب علينا قبل الخوض في موضوع مكانة المؤسسات الأجنبيت في قانون 
الصفقات العمومية أن نحدد بعض المصطلحات التي سيتڪكرر ذكڪرها ضمن هذه 
الدراست» معتمدين في ذلك على مفاهيهما القانونية دون المفاهيم الفقهية التي يكتنفها 
الجدل والتي لا يتسع المجال لذكرهاء نوجزها فيما يلي: 
الصفقة العمومية: تكاد التصوض القائونية الى نطمت الصففات المي طيلة 
أربعة عقود ونيف منذ صدور الأمر رقم 9067 إلى غاية المرسوم الرئاسي رقم 236.10“ 
تكاد تجمع على تعريف قانوني يعتمد على أربعة معايير أساسية هو "عقود مكتوبت 
(المعيار الشكلي تبرمها الصلحة المتعاقدة (المعيار العضوي وقفا للتشريع المعمول به“ 
قصد إنجاز أشغال, إقتناء اللوازم؛ تقديم الخدمات والدراساترالمعيارالمادي مقابل دفع ثمن 
محدد (المعيارالمالي). 


اللصلحة المتعاقدة: شهد مفهوم الملصلحة المتعاقدة تغيرا نظرا للعدد الكبير من التعديلات 
التي مست تنظيم الصفقات العمومية. لعل أكثرها تفصيلا تلك التي وردت في المادة 02 
في حين وافقت هذه الماد ة باقي التنظيمات السابقة في الخضوع لأحكام قانون الصفقات 
العموميتة كل الصفقات التي محلها نفقات للإدارات العموميت والهيئات الوطنين 
اللستقلت. الولايات والبلديات. المؤسسات ذات الطابع الإداري» وكذا مراكز البحث 


والتنمية والمؤسسات العمومية“ والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 


1 الأمر رقم 90-67 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق ل 17 يونيه سنت 1967 يتضمن قانون الصفقات العموميت جريدة 
رسمیت عدد 52 بتاریخ 07 جوان 1967. 


2 المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنت 2010 يتضمن تنظيم الصفقات 
العموميت» جريدة رسميت عدد 58. صادرة بتاريح 7 أكتوبر 2010. 


3 تجدر الإشارة أن عبارة وفقا للتشريع المعمول به لم ترد في الأمر 90-67 إذ جاءت نتيجة لصدور المرسوم رقم 145-82 المؤرخ في 16 
جمادى الثانيت لعام 2 الوافق ل 10 أفريل عام 1982 المعدل والمتمم. ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي» جريدة 
رسمية عدد 15. صادرة بتاريخ 13 أفريل 1982. الذي صاغها في الشكل التالي.... وفقا للتشريع الساري على العقود" في حين 
اكتفت التنظيمات اللاحقة بعبارة " التشريع المعمول به“ 


4 تتمثل هذه المؤسسات ٥‏ 1اطام †issemenا‏ 8 حسب نص المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 في : 
" المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي؛ 


" المؤسسات العموميةذات الطابع العلمي والثقافي والمهتي؛ 
" المؤسسات العموميةذات الطابع العلمي والتقني. 


مقدمہ 
والمؤسسات العمومية الاقتصادية عندما تكلف بإنجاز عمليت ممولتة كليا أو جزئيا 


تاق و وا و 


تميز مرسوم سنت 2010 بإلزام المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن 
تعتمد أحكامه وتصادق عليه في حال لم تكن خاضعة لأحكام المرسوم وفقا للمطت 
الأخيرة من المادة 02. بينما تراجع المشرع بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23-12“ المعدل 
والمتمم لرسوم 2010 ليطالبها بتكييف إجراءاتها الخاصتَ في هذا المجال مع تنظيم 
الصفقات العموميت. بما يعني عودة المؤسسات العمومية الاقتصاديت إلى حاضرة 
المتعاملين العموميين الذين يخضعون لأحكام قانون الصفقات العموميت بعد أن 
كانت قد أعفيت من تطبيقه. 


المتعامل المتعاقد: لم يشهد مفهوم المتعامل المتعاقد تأثرا بالتعديلات العديدة التي مست 
قانون الصفقات العمومية إذ تجمع كلها على أن المتعامل المتعاقد هو كل شخص 
طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة فرادى أو 
مجتمعين وهو يشمل بذلك المؤسسات الأجنبيت كذلك. 


اللؤسسة : على الرغم من ورود عبارة المؤسسة في العديد من النصوص القانونيتَ خاصب 
منها تنظيم الصفقات العمومية إلا أن المؤسسة لم تحض بتعريف قانوني إذ أنها في 
الحقيقة مصطلح اقتصادي يعرف عموما على أنه ميكل تنظيمي هدفه جمع عوامل 
الإنتاج من أجل الإنتاج و وتبادل السلع أو الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين» بغرض 
تحقيق نتيجة ملائمت ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز اللكاني والزماني 


٠» ھە‎ ۰ 


الذي يوجد فيه وتبعا لحجم ونوع نشاطهء إلا أن الأمر03-03 المتعلق بالمناضسة ضم في 


1 المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 جويليت سنة 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات 
الونت ااال المي جر 3 الس عة 52 ادر 20 و2002 ا 


2 المرسوم الرئاسي رقم 23-12 المؤرخ في 24 صفرعام 1433 الموافق ل 18 جانفي سنت 2012 . يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 
0 المتضمن تنظيم الصفقات العموميت» جريدة رسمية عدد 4. صادرة بتاريخ 26 جانفي 2012. 


3- الأمررقم 03-3 المؤرخ في 9 جمادی الأولى عام 1424 الموافق ل19 يوليو سنت 2003. جريدة رسمية عدد 43. صادرة بتاريخ 
0 يوليو 2003. 
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و 


معدمہ 
أحكامه تعريفا لمفهوم المؤسست مفاده أن المؤسسة هي "كل شخص طبيعي أو معنوي 
أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات أو الاستيراد. 


ولا كان قانون الصفقات العموميت قد تمت مراجعته وتعديله مرات عديدة تحت 
وطأة مجموعة من الظروف» كان لزاما علينا أن نستعمل من حين لآخر منهجا تاريخيا في 
هذه الدراست لاستقصاء التطور الحاصل في هذا المجال. كما يتوجب علينا أن نجنح في 
ظل ندرة المراجع القانونية المتخصصتة في هذا المجال إلى منهج التحليلي لتحليل مختلف 
النصوص القانونية المنظمة لهذا الشان ومقارنة النصوص السابقة بالنصوص اللاحقة 
كتاف اسنات اتدل ومدق ادها 


قد تقتضي دراست موضوع مكانت المؤسسات الأجنبيت في قانون الصفقات 
العموميت بيانا لفهوم المؤسست الأجنبيت ثم تحديدا لشروط دخولها في الصفقات 
العمومية. أو تناولها بشكل أكثر تبسيطا ضمن حياة الصفقة العمومية التي تمر 
بمرحلتين أساسيين هما مرحلة التكوين ثم مرحلة التنفيذ, إلا أن تقديم المشرع الجزائري 
لضتقن من الؤستات ابد آلا وها الؤسسة الأخث الكائنة نالجرائر والئسشسة 
الأجنبية غير الكائنة بالجزائ ضمن العديد من النصوص التي نظمت مجال الصفقات 
العمومية. اعتمادا على معيار الإقامة الذي أخذ به المشرع الجزائري في تحديد المتعاملين 
الأجانب معه» جعلنا نقسم موضوعنا هذا إلى دراس الصفقات البرمت مع المؤسسات 
الأجنبية الكائنة بالجزائر في فصل أول ثم التطرق للصفقات المبرمت مع المؤسسات 
الأجنبية غير الكائنة بالجزائر ضمن فصل الثاني في دراسة أشبه ما تكون بمقارنة بين 
هاذين النمطين من المتعاملين المتعاقدين من جه والمتعامل الوطني من جهن ثانين وهذا من 
أجل إحاطة أفضل بجوانب عديدة لمثل هذا الموضوع . 


وهذا ضمن: 
الفصل الأول: الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


الفصل الثاني: الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


الفصل الأول : الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة 
بالجزائر 

أدت ساس الاستهاز الهج من كل الجزاكر إلى اقام الحدنكد من السات 
الأجنبية على الإقليم الوطني من أجل ممارسة الأعمال وإنجاز مشاريع خاصت نظرا 
للحاجة الملحة للمعرفة الفنية التي تتميز بها هذه الأخيرة. إضافة لاستقدامها قدرا كبير 
من زوس الأموال الى نتم استكمارها ‏ ومما لا شك فة أن الصشقات الحمومية كعد مال 
حيويا لهذه المؤسسات بالنظر للأرباح التي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز مشاريع 
الات اة 


وبما أن قانون الصفقة العمومية ينظم حياة الصفقة بمرحلتيها مرحلة تكوينها 
ثم مرحلة تنفيذ موضوعها كان من الواجب دراست شروط دخول المؤسسات الكائنت 
بالجزائر (مبحث ثاني) ثم الوقوف على ما يترتب عن منح الصفقة لهذا النمط من المتعاملين 
في تنفيذها (مبحث ثالث 


قبل ذلك كان لزاما علينا تخصيص جزء من هذا الفصل لتحديد المؤسست 
الأجنبية الكائنة بالجزائر حتى نتمكن من الوقوف على مكانتها ضمن أحك ام قانون 
الصفقات العمومية (مبحث أول. 


المبحث الأول : تحديد المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائر 


دأب المشرع الجزائري في إضفاء صف المؤسسة الكائنة بالجزائر على المؤسسات 
الأجنبية التي تقيم بالجزائر بغرض الاستثمار وقد تبنت تنظيمات الصفقات العموميت 
هذا النمط من المؤسسات كمتعامل متعاقد إلى جانب المؤسسات الوطنيت. 


ومن أجل معرفت مكانة هذه المؤسسات وجب بدايت تحديد مفهوم المؤسسة الأجنبيت 
الكائنة بالجزائر ضمن تنظيمات الصفقات العمومية (مطلب أول» إلا أن ذلك لا يحول 
دون معرفت شروط إضفاء هذه الصفة على المؤسسة الأجنبيت في القوانين ذات الصلت 
(مطلب ثاني»». وبما أن هذه المؤسسات لا تعدو أن تكون استثمارات أجنبية على الإقليم 


1 - TERKI N.E, Les sociétés étrangêères en Algérie, Thêse pour le doctorat 


dF Etat en AFORE; IRHRSELEUE des Sciences Juridiques Politique et 
Administratives, Université d'Alger, 1975, p:129. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


الوطني» ارتاينا أن نعالج الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال وأثرها 


المطلب الأول : مفهوم المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائرفي قانون 
السات اة 


منذ الاستقلال إلى غاي اليوم مرت الصفقات العمومية ب 05 قوانين ابتداء من الأمر 
رقم 90-67 وصولا إلى المرسوم الرئاسي رقم 236-10. إضافة إلى التعديلات التي مست هذه 
التنطبمات ‏ افافة الىئ مفاهمات الحهاث الفتية ‏ نالضفقات الوس كالنة 
الركزية للصفقات العمومية سابقا عن طريق المناشير والتعليمات الصادرة عنهاء و التي 
لعبت دورا هاما في إزالة اللبس عن كثير من المفاهيم والإجراءات؛ خاصة تلك الصادرة سنت 
8 والتي تضمنت تقديم تعريف للمؤسسة الأجنبية المستقرة بالجزائر. 


ا اول من هذ الطاب الوس الا جي الكائن ةه الجز ئر كير مات 
الصفقات العمومية (فرع أول والمناخ القانوني الذي صاحبهاء ثم تفصيل التعريف المقدم 
من قبل اللجنة المركزية للصفقات العمومية لهذا النمط من المؤسسات رفرع ثاني. 


الصفقات العمومية 


قانونيت تنوعت آليات صدورها نحاول من خلال هذا الفرع البحث عن مركز المؤسسةت 
اللجتبی امن غلال اخكاميا: 


1 الأمررقم 90-67: آول نص قانوني نظم للصفقات العمومية فصل وميز بين نوعين من 

المؤسسات الأجنبية إلى مؤسسات مستقرة بالجزائر وأخرى غير مستقرة بالجزائر'ء يتجلى 

غل ا ت ی و کا ن جر ااا شمن ت 

لمادة 32 " إذالم تتضمن الصفقة إلا توريدات بسيطة من النوع العادي فتبرم دائما وفقا 
يقة المناقصة وتخصص هذه المناقصات للمؤسسات المستقرة بالجزائر" 


1 نجد هذا التعبير "المؤسسات الكائنة أو المستقرة بالجزائر" كذلك ضمن أحكام القانون 02-78 المؤرخ في 11 فيفري سنة 1978 يتعلق 
باحتكار الدولة للتجارة الخارجية رالمواد 21-20 جريدة رسميتعدد 07. صادرة بتاريخ 14 فيفري 1978. 
2 - يشير النص العربي للأمررقم 90-67 لفهوم المناقصة بينما النص باللغة الفرنسية لنفس الاد ة يشير إلى مصطلح 101ا ةع لن زكه. 


ım 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


كما تشير المادة 15 من نفس الأمر إلى آنه ٠‏ يجب على المتعهدين الثانويين والموصين 
الثانويين أن يكونوا على رأس أشغالهم في مفهوم المادة 14 أعلاه ويختارون من بين 
المقاولين والموردين الموجودين بالجزائر والمرخص لهم من قبل الإدارة المتعاقدة. 

يعود وجود هذا المفهوم أو عبارة " المؤسسات الأجنبية المستقرة أوالكائنة‌بالجزائر" 
إلى تأثر المشرع الجزائري بالقانون الاستعماري المنظم للصفقات العموميت خاصة أحكام 
المرسوم رقم 24-57 المؤرخ في 08 جانفي 1957 المتعلق بالصفقات المبرمم بالجزائروالذي 
تن ماد 02 غاي 


. Ù peut etre passé des marchés de gré d gré pour les travaux, 


Jfournitures et services confiés d des entreprises éetablies en Algérie..." 
وذلك إثر تحفيز المؤسسات كع"١1»اامم ه١٤16 للعمل بالجزائر خاصت في إطار‎ 
الاستفادة من مشروع قسنطينة” الذي طرحه الجنرال ديغول لإجهاض الثورة التحريرية‎ 
الكبرىء» هذا من جهت. من جه ثانية فقد تأثر الأمر رقم 90-67 بقانون الاستثمارات لسنت‎ 
لى فضت الاد ة 09 سه عا مل ن المغازات لمم رين أجاف اة‎ 93 
تلك المتعلق بامتياز منحهم صفقات عموميت.‎ 
المرسوم رقم 145-82: في قراءة متانيت لأحكام هذا الأخير نجد أن مفهوم أو عبارة‎ 2 
المؤسستة الأجنبية الكائنة بالجزائرلم يعد مستعملا في قانون الصفقات العموميت إذ لم‎ 
يعد للمصلحة المتعاقدة إلا الاختيار بعد الدعوة للمنافسة بين أربعت (04) متعاملين‎ 
متعاقدين حسب أسبقية الترتيب على التوالي“:‎ 
المتعاملون العموميون الوطنيون؛‎ " 
المؤسسات الخاصة الوطنيب؛‎ " 
المؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانات من دولتها؛‎ " 


1- DJAOUI.M, Le code des marchés publics est-il adapté au taches actuelles 


de 1l'administration?, Mémoire pour 1l'obtention d'un diplême d'Etudes 
Supérieure en droit public, Université d'Alger, Mars 1976, annexe n°04. 
2 - BENNADJI.Ch, L'évolution de la réglementation des marchés publics en 
Algérie, op.cit, Pp: 381. 

3 القانون رقم 277-63 المؤرخ في 26 جويلية سنت 963 1 يتضمن قانون الاستثمارء جريدة رسمية عدد 53. صادرة بتاريح 02 جويليت 


3 --النص الفرنسي- 
Art 9 "Outre les garanties qui leur sont accordées au Titre V du‏ 
présent code, les entreprises agréées bénéficieront des avantages‏ 


suivants :... 
3°) De commandes de 1'Etat dans le cadre des marchés publics de travaux et 
da fournitures." . 

4 -الادة 4 2 من المرسوم رقم 5-82 4 1 "يقوم المتعامل العمومي بالدحوة للمنافسة واختيارالمتعامل المتعاقد حسب أسبقية الترتيب الآتي...." 
KOBTAN.M, Les marchés de 1l'opérateur public ou le réforme du droit des‏ - 
marchés publics, Etude du décret n°82-145 du 10-04-1982, OPU, Alger, p:19.‏ 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
" المؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانات حسن التنفيذ. 

ولعل غياب هذا النمط من المؤسسات من بين أحكام المرسوم رقم 145-82 يعود إلى المنهج 

والفكر الاقتصادي الذي اتخذته الجزائر منذ سنت 1966 إلى غايت 1982 بجملت من 

الإصلاحات القانونيت أهمها: 


12 صدور الأمررقم 284-66 المتعلق بالاستشمارات': إذ تبنت الجزائر من خلاله ‏ تحت 
ضغط تعليمات مجلس الثورة الواردة في عرض الأسباب ۔ احتكار الدولة والهيئات 
التابعت لها للقطاعات الحيوية وأسبقيتة المبادرة بالاستثمار فيهاء ذلك ما تقضي به 
المادة 02 من الأمر المذكورء بصفة فردية أو شراكة مع رأس الال الخاص في إطار 
الشركات ذات الإقتصاد المختلط. ويبقى للدولت حق استرجاع هذه الحصص 
والأسهم التي تعود ملكيتها للشريك الخاص.» في حين تخضع الاستثمارات في 
القطاغات الأترى إلى وجوت الحضول على افتماد مسق من قل الساطات 
الإداريت 
وقد اعتبرت أحكام هذا الأمر قاسيت على المستثمرين الأجانب إذ لم ينص المشرع 
على ضمان تحويل الأجور الخاصة بالعمال الأجانب كما لم يحدد مهلة التأميم في 
حن اكتفى بمنح بعض الامتيازات الجبائية“ 

22 صدور القانون رقم 13-82 المتعلق بتاسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط 
وسيرها: بهذا القانون يكون المشرع الجزائري قد أكد نيته في رفض الاستثمار 
المباشربما فيه رأس الال الأجنبي» كما تم تكريس هذا التوجه سنت 1986 رغم نيت 
الحكومة في زياد ة نسبة رأس المال الأجنبي في الشركات ذات الاقتصاد المختلط في 
محاولتين لسنتي 1986 و 1989 على التوالي قوبلت برفض نواب البرلان حينها 
وطبقا لهذا القانون كان تأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط يخضع 
لبروتوكول اتفاق يبرم بين الوزارة الوصيت والشريك الأجنبي» ولعقد يبرم بين 
المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والشريك الأجنبيء أما بصدور القانون 
رقم 01-88 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية أصبح هذا 


1 الأمر رقم 6 4-6 28 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1386 الموافق ل 15 يوليو سنة 1966 يتضمن قانون الاستثمار جريدة رسميةت 

عدد 80. صادرة بتاریخ 18 سبتمبر 6 96 1. 

2 .GUESMI.A, Le cadre juridique des investissements étrangers en Algérie et 

en France, in 1l'Algérie en mutation "les instruments juridiques de passage 
ã 1'économie de marché", 1'Harmattan, 2001, Pp: 211. 

3 -المادة 14 من الأمررقم 6 4-6 28 المتعلق بالاستثمارات. 

4 -علوش قربوع كمال» قانون الاستشمارات في الجزائ ديوان اللطبوعات الجامعيت, الجزائر ص: 10. 


liz 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
العقد يبرم بين صناديق المساهمة والشريك الأجنبي ولعقد بين المؤسستة العموميت 
الاقتصادية والشريك الأجنبي. 


لم بحاتب لك القاتوناق سانتي الك رامين الأجاتب سب ارات الام 
وكذا نقص ضمانات فض المنازعات التي كانت تخضع للمحاكم الجزائرية والقانون 
الجزفق .0ا له يا لل مس الأجتبي الكائة بالج زار مهيوذ فى داك الفرة واقتهير 
الاستشمار الأجنبي على الساهمة في الشركات ذات الاقتصاد المختلط حتى مطلع 
الا 


3 المرسوم التنفيذي رقم 434-91 : عاد مفهوم المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائر إلى 
أحكام قانون الصفقات العمومية تحت مسمى المؤسسات الأجنبية الواقعة بالجزائر وفقا 
لتعبير المادة 15 التي نصت على عقد البرنامج " ويبرم عقد البرنامج مع... كما يبرم مع 
المؤسسات الأجنبية الواقعة بالجزائر..." وكذا المادة 17 المحددة للمتعاملين المتعاقدين" 
يمكن للمصلحة المتعاقدة ... ومع المؤسسات الأجنبية الواقعة بالجزائر» في حين تضمن 
النص باللغى الفرنسيri‏ dئnرmوş «les entreprises étrangeres installées en Algérie‏ 
بالإضافة إلى وروده حين تقديم المشرع لتعريف إجراء المزايدة تحت مسمى الأجانب 
العاملين بالجزائر. 


يعود هذا التغير وعودة هذا النمط من المؤسسات إلى أحكام قانون الصفقات 
العمومية إلى تبني الجزائر لنهج اقتصاد السوق بداية التسعينات عن طريق قانون النقد 
والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 10-90“ حيث جاء في كتابه السادس بعنوان ” تنظيم 
سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال " في مادته 183 " يرخص لغير المقيمين بتحويل 
رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاطات اقتصاديةت مخصصة للدولة أو المؤسسات 
ISSAD.M, Loi du 28 Aout 1982 sur les sociétés d'économie mixte, in‏ . 1 


(R.A.S.J.E.P), vol 21, n°02, juin1l984, pp: 263-218. 


TERKI.N.E, la sociétés d'économie mixte en droit _algérien, in 


Lz 


إطٰ 


(R.A.S.J.E.P), vol 25 n°03, sebtembre1987, pp: 563-585. 
2 . Les sociétés étrangêres accueillirent cette loi avec scepticisme et 
aucune ne tenta d'implanter une filiale autonom n Algérie. Peu nombreuses 


furent également celles qui s'associêrent un partenaire algérien dans le 


cadre d'une société mixte. GUESMI.A, le cadre juridique des investissements 
étrangers en Algérie et en France, op.cit. 

3 المرسوم التنفيذي رقم 3-91 34 المؤرخ في 02 جمادى الأولى عام 1412 الموافق ل 09 نوفمبرسنة 1991 المتضمن تنظيم الصفقات-المعدل 

والمتمم-. جريدة رسميتعدد 57. صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 991 1. 

4 -الأمررقم 10-90 المؤرخ في 9 1 رمضان عام 1410 الموافق ل 14 أفريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض» جريدة رسميتعدد 16 

صادرة بتاريخ 18 أفريل 1990. 


zn 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
وتبعا لذلك سمح القانون لغير المقيمين خاصة الأجانب بالاستثمار المباشر وبذلك 
ألغى قانون النقد والقرض التميير بين القطاع العام والقطاع الخاض . 
وقد تأاڪد هذا عن طريق المرسوم التشريعي رقم 21293 الذي آذن بمنهج جديد من 
سياسة مناهضة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى انفتاح على رأس الال الأجنبي والوطني 
الخاص من أجل هدف معلن هو التنمية إلا أن الهدف الحقيقي هو البحث عن مخرج لأزمت 
اديوت حي متم ذل وا الال الأجنى فى كل لاط افص ادي غير ا نص 
للدولت أو آحد وها 


4 المرسوم الرئاسي رقم 250-02: من خلال الماد ة 14 فقرة 3 التي تنص على أن" ويبرم عقد 
البرنامج مع ... كما يبرم مع المؤسسات الأجنبية الكائنة في الجزائر .... الادة 17 التي 
عددت المتعاملين المتعاقدين الذين يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم معهم صفقاتهاء 
اشاق إلى دة 27 الى غرفة اعرد الرايدة والذى سمت من خلاله بالسماح لول 
ا ا اكول اسان ال ال واا 
الإجراءء يتضح مضي الجزائر قدما من خلال ها ال سوم بالسماح للمؤسسات الأجنبيت 
الكائنة بالجزائر بالدخول والحصول على صفقات عمومية نتيج تزايد استشمارات رأس 
اال الأجتي خاصة فى ظل تمديل ذسثور 1989 سنة 1996 آلذي أزسى فبا حرية 
الصناعة والتجارة“ وما سبقها من إجراءات الخصخصة" التي لجأت إليها الجزائر بدايت من 
الأنر ركه 2255 الال والكه الذي نظ لول رة هما خض كص :السات 
الحمومية, لكن لأسباب غير واضحة لم يدخل الأمرالذأكور وتطبيقاته حيزالتنفيذ لذا 


1- GUESMI.A, le cadre juridique des investissements étrangers en Algérie et 


en France, op.cit, P: 213.‏ 
2 -المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 4 141 المواقف ل 05 أكتوبرسنة 1993 يتعلق بترقية الاستثما جريدة 
رسميت عدد 64. صادرة بتاریح 10 أكتوبر 93. 
3 عليوش كمال قربوع المرجع السابق» ص: 16. 
4 -وفقاللمادة 02 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 يتم ذلك عن طريق: 
" الاستشمارات المنشئة التي تؤدي إلى إنشاء مؤسسات جديدة برأس مال وطن أو أجني. 
" الاستثمارات المنمية للقدرات المنجزة لأجل زيادة الإنتاج وتوسيع في قدرات المؤسسات الموجودة. 
" الاستشمارات المعيدة للتأهيل والميكلة والمقصود منها من خلال المادة 36 إعادة بعث النشاط بعد الغلق وإعلان إفلاسها. 
5 - المرسوم الرئاسي رقم 438-96 المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الموافق ل 7 ديسمبرسنةت 1996 التعلق بإصدارنص تعديل 
دستور 9 98 1. الصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ,» جريدة رسميت‌عدد 76. صادرة تاریخ 08 ديسمبر 1996. 
6 المادة 37 من دستور 6 9 9 1" حرية التجارة والصناعة مضمونة» وتمارس في إطار القانون. 
TERKI.(N.E), Les aspects juridiques de la privatisation de EPE, in‏ ¬ 7 
(R.A.S.J.E.P), n°03, 2008, pp: 05-34." La notion de privatisation peut être‏ 
définie comme une passage d'une économie planifiée vers une économie de‏ 
marché. C'est une transfert total ou partiel du patrimoine des enterprises‏ 
publiques au profit d'investisseurs privés locaux ou étrangers".‏ 
8 الأمررقم 22-95 المؤرخ في 9 2 ربيع الأول عام 6 141 الموافق ل 6 2 أوت سنة 1995 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. جريدة رسميت 
عدد 48. صادرة بتاریخ 03 سبتمبر 1995. 


lun 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
كان الأمر رقم 04-01 ملغيا لأحكام هذا الأخير وحل محله في تنظيم إجراءات 
ا 


دون الخوض في إجراءات الخصخصة وأحكامها التي تضمنها الأمر السالف الذك 
تعتبر الخصخصة آليت مهمة في إقامة المؤسسات الأجنبية على الإقليم الوطني وهو ما نصت 
عليه المادة 13 حيث تتم عملياتها ‏ الخصخصة ‏ لصالح آشخاص طبيعيون أو معنويون 
سواء كانوا محليين أو أجانب خاضعين للقانون الخاص» حيث يتم التنازل الڪلي عن 
رأس مال المؤسستة العموميت أو جزء منها وكذا الأصول التي تشكل وحدة استغلال 
مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولت. 

إضافة إلى ما تقدم وتأاكيدا لانفتاح الجزائر على الاستثمارات الأجنبيت المباشرة 
صد القانون وك 001 التاق بطو ادم مار جيك نص الاد ة 04 مها خد 
الاستثمار في إطار احترام التشريع والتنظيمات المتعلقة بالأنشطة المقننة وحماية البيئت 


وكذا المساواة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المحليين والأجانب على السواء في 
مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار. 


وبالتالي كانت الأحكام التي ذكرت بالإضافة إلى نصوص أخرى لا يتسع المجال 
لذكرها سببا في جلب العديد من الاستثمارات وإقامة العديد من المؤسسات الأجنبية على 
الإقليم الوطني. 


5 المرسوم الرئاسي رقم 236-10: في نظرة مبدئية لأحكام المرسوم نلاحظ أن أحكڪام 
السو الراسى رقم 250102 الى وج ها ال ر اس لا ت السات الأجية 
اكائ بالزائن لكا تحت مسمن الؤسسات الخاضهة للقائون الجزائنق طا 
كانت جنسية رأس مالها دون إقصاء للمؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر وهذا تبعا 
للمادة 547 من القانون التجاري“ الوارد في تأشيرات المرسوم رقم 236-10 التي تنص على أن 
"تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري. 


1 الأمررقم 4-01 0 المؤرخ في 01 جمادى الثاني عام 1422 الموافق ل20 أوت سنة 2001. يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصاديت 
وتسييرها وخوصصتهاء جريدة رسميت عدد 47. صادرة بتاريخ 22 أوت 001 2. 


2 ¬ TERKI.(N.E), Les aspects juridiques de la privatisation de EPE, op.cit, 

P:06. 

3 الأمررقم 03-01 المؤرخ في 01 جمادى الثانية عام 1422 الموافق ل 20 أوت سنة 2001 جريدة رسميةعدد 47 صادرة بتاريخ 22 أوت 
2001 


4 الأمررقم 9-75 5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاريء المعدل والمتمم بالقانون 05 
2 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 5 142 الموافق ل 6 0 فيفري سنة 2005 جريدة رسميةعدد 11 صادرة بتاريخ 09 فيفري 2005. 


a 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
بالتالي فإن جميع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر هي من حيث للمبداأ 
مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري» وما يؤكد عدم استغناء المشرع عن هذا النمط من 
المتعاملين هو نص المادة 51 من المرسوم في معرض تعداد الوثائق التي يتضمنها كل من 
العرض التقني والمالي للصفقة التي جاء في متنها " مستخرج من صحيفة السوابق القضائيت 
للمتعهد... ولا يطبق هذا الحكم على المؤسسات الأجنبية غير المقيمة بالجزائر 


هذا ولو بصفة ضمنية أن المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر لا تزال تتمتع بمركزها 
ضمن أحكام قانون الصفقات العمومية رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال 
الاستثمار الأجني» خاصة تلك التي تضمنها كل من قانوني الماليت التكميليين لسنتي 
9 و 2010 على التوالي وأثرها على المؤسسات الأجنبية الكڪائنة بالجزائر ڪما 
سا ئى هة لك کمن الطاب الخال من هذا اجك , 


بالرغم من كل الأحكام المتعلقة بمنح الصفقات العمومية للمؤسسات الأجنبيت 
الكائنة بالجزائر الوارد ة في التنظيمات السالفة الذكر إلا أن هذه الأخيرة لم تعن بتقديم 
مفهوم أو تعريف لهذه المؤسسات» خاصة في ظل الامتيازات الممنوحة لها والتي قد تمكنها 
من أسبقية الحصول على صفقات عمومية والتي قد تكون حتى على حساب المؤسسات 
الوطنية. كانت المحاولت الوحيدة لتقديم تعريف يحدد شروط اعتبار مؤسسة أجنبيت 
آنا كان تال انى النشور الضادر هن للست الزن لالض قات الحمومية لسن 
1968. 


افر التائ الوس الكانت بالج زاتروفقا شور الل لكين 
 «»‏ ت ا مين 


بتاريخ 01 فيفري 1968 أصدرت اللجنة المرركزية للصفقات العمومية منشورها 
رقم ۷ا€°/01/68. مستهلة بعرض أسباب هو وجود المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر 


1 أنظرالصفحة 23 وما يليها. 
2 - اللجنة الرركزيتة للصفقات العمومية تنص عليها أحكام المواد 138-112 من الباب الخامس المعنون بلجان الصفقات من الأمر رقم 67 
0 لتتحول إلى اللجنة الوطنية للصفقات طبقا للمرسوم رقم 145-82 بقيت لجنة وحيد إلى غاي سنت 2008 حيث استحدثت لجنتان 
بموجب مرسوم رئاسي رقم 338-08 المؤرخ في 26 أكتوبر 2008 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 250-02 جريدة رسمية عدد 62ء 
صادرة بتاريخ 09 نوفمبر 2008 تختص الأولى بصفقات الأشغالء أما الثانية فاختصاصها صفقات الدراسات واللوازم والخدمات» ثم ليصبح 
عددها ثلاث لجان مح صدور المرسوم الرناسي0 236-1 طبقا للمادة 142 لجنة وطنيت لصفقات الدراسات لجنة صفقات الدراسات. لجنة 
صفقات الدراسات والخدمات» وتطبيقا لأحكام هذا المرسوم فيما يتعلق باللجان الوطنية للصفقات العموميت صدرت عن وزارة الماليت 03 
قرارات وهي على التوالي: 

" القرارالمؤرخفي 23 مارس 2011 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. 

" القرارالمؤرخفي 23 مارس 2011 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. 

" القرارالمؤرخ في 23 مارس 2011 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. 


iken 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
کڪ ڪل حاص ناخد الوسسات ارزو كفا اشارت إلى أن هذا التحر خاضن 
فا الى 


رتب المنشور أسبقية منح الصفقات حيث جاء في مقدمتها المؤسسات الجزائريت ءء!- 
entreprises algérienne-‏ تليھا المؤسسات الأجنبيت المستقرة بالجزائر ءع؟p۲1٤٣e۸1‏ sع]-‏ 
etrangêres installées en Algérie-‏ ثم باقي الومسسات الأحييت التي اتلك مات و 
مقرا بالجزائر les entreprises étrangeres qui ne possêde pas des installations en‏ 


«Algérie 


ثم قدمت من خلال المنشور التعريف التالي" تعتبر مؤسسة مستقرة بالجزائر حسب 
مفهوم الأمر رقم 90-67 كل مؤسستة لها منشآت» تجهيزات مهنية دائمت بغرض إنجاز 
كاف الخدمات أو جزء جوهري منها والمطلوبة من قبل الإدارة" وبهذا كي تعتبر مؤسست 
أجنبية أنها كائنة أو مستقرة بالجزائر وجب اجتماع شرطين أساسيين: 


1 المؤسست الأجنبيت وجب أن تهيا منشات مهنيت دائمة كإقامت مكاتب أو ثكنات 
.)B»raguemen15(‏ منشآت تقنية من أجل تنفيذ العقد دون أن يكون ذلك في شكڪل 
وكالة أي أن لا تكون الخدمات التي تؤديها قد أوكلت إليها من قبل مؤسسة أجنبية غير 
مقيمة بالجزائر. 


2 أن تسمح هذه المنشآت المهنية الدائمة بإ نجاز كافة الخدمات أو جزء جوهري منها والتي 
يتضمنها موضوع الصفقت من أجل ذلك لا تعتبر اللكاتب والوكالات والممثليات 
التجاريت وكذا السماسرة وبصفة عامة المنشات المهنية التي تعمل كوسيط لحساب 
مؤسسات أجنبية لا تعتبر مؤسسات كائنة بالجزائر وفقا لفهوم قانون الصفقات 
العمومة 

رغم أن اللجنة الم ركزية للصفقات العمومية عبر منشورها المذكورقدمت تعريفا 
للمؤسشسة الأجثبية الكائنة الزائ ر وكا شروط اضفا هذة الصفة أو التمظ غلى 
مؤسست أجنبيت ماء إلا أن هذه الشروط اتسمت بعدم الوضوح خاصة فيما يتعلق 
بالأشكال القانونية للمؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائ و كذا الشروط القانونية 
الأخرى التي تفرضها نصوص تشريعية في مجال التجارة وتقديم الخدمات. لذا كان لزاما 


1-الملحق 01: نسخة من منشوراللجنة الرركزية للصفقات العمومية الصادرسنة 1968. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
البحث في أحكام بعض القوانين ذات الصلت حتى نصل إلى تحديد أوضح للمؤسست 
الأجنبية الكائنة بالجزائر. 
الطلب الثاني : المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائرفي القوانين ذات الصلت 
إن تحديد مفهوم المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائر في قانون الصفقات العموميت 
لا يتم إلا بالعودة إلى النصوص القانونية ذات الصلة التي هي أساسا مرجع في وضع هذا 
التنظيم. وهي بذلك تحدد الشروط والأشكال القانونيت وكيفية الإقامت على الإقليم 
الوطني حتى تكتسب هذه الصف 
من خلال هذا الملطلب نورد شروط إقامة المؤسسات الأجنبية على الإقليم الوطني وفقا 
للنصوص ذات الصلت رفرع أول ثم الأشكال القانونية التي تأاخذها هذه المؤسسات 
رفرع ثان). 
الفرع الأول : شروط إقامة المؤسسات الأجنبية وفقا للنصوص القانونيت 
ذات الصلب 


أفرز البحث في جوانب القوانين التي تنظم مجال الاستثمار والأعمال والتجارة, أهمها 
القانون التجاري ونصوصه التطبيقية (1) و قانون النقد والقرض وكذا تنظيمات بنك 
الجزائر (2) إلى وجود أحكام تتعلق بإقامت المؤسسات الأجنبية بإقليم الوطني نوردها 


1 الأحكام الواردة في القانون التجاري والنصوص المنظمة له: بداية بالمادة 19 التي تلزم 
ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري. كما يقع نفس الالتزام على ڪل 
قمص مون اجر تخس الكل او تحب الوضوء ومقره لائر أو كان دة 
رeاSuccursa‏ آو أي مؤسسة کانت. 


في حين توسع المادة 20 من دائرة الالتزام لتشمل كل: 
" شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر؛ 


الماد ة 02 من القانون التجاري الجزائري. 
2 الماد ة 03 من القانون التجاري الجزائري. 

3 المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 41-97 المؤرخ في في 09 رمضان عام 9 141 الموافق ل 18 جانفي سنة 1997 المتعلق بشروط القيد في 
السجل التجاري المعدل والمتمم جريدة رسميةعدد 05. صادرة بتاريخ 19 جانفي 1997. 


n 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
كل مقاولة تجاريت يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائروكالة أو فرعا أو 
آي مؤسسة أخرى؛ 
* ڪل ممثلية تجارية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني. 


كما تشير الماد ة 547 في فقرتها 02 تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر 
للتشريع الجزائري" وهو ما نصت عليه كذلك المادة 02 من المرسوم 41-97 المعدل والمتمم 
بالمرسوم التنفيذي 453-03 المؤرخ في 18 ديسمبر2003. 


من خلال هذه الأحكام يتضح شرط التسجيل في السجل التجاري شرطا أساسيا 
من شروط اعتبار المؤسستة الأجنبية مقيمة بالجزائر. 


النقد والقرض رقم 10-90 قد سمح بالاستثمار الأجني رغم أنه ليس قانونا منظما 
للاستشمارات» في حين لم يتخلى الأمررقم 11-03 الذي ألغى أحكام القانون 10-90 عن 
السماح لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل أي نشاطات اقتصاديت 
مخصصة للدولة أو المؤسسات المتفرعة عنهاء وقد جاء في مادته 125 ' يعتبر مقيما في 
الجزائر كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه الاقتصادي في 
الجزائر" وهو نفس النص الوارد في المادة 182 من القانون 10-90. لم تقدم هذه المادة آي 
خديد فما خض روط اة الأجية الكاننة با لانن إل نك من خلال الأنظه 
الصادرة عن بنك المركزي حاول هذا الأخير بيان معنى المؤسست المقيمة بالجزائر من خلال 
النظام رقم 03-90 وكذا النظام 01-07 في مادته 02“ حيث نصت المادة 02 على أنه 
"نظرا لتطبيق متطلبات هذا النظام نقصد:... 


ب المقيمين المذأكورين في المادة 182 من القانون كل شخص طبيعي أو معنوي 
جزائريا كان أو أجنبيا يكون المركز الرئيسي لمصالحه الاقتصادية في الجزائر منذ 
سنتبن على الأقل. 


1 الأمررقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المرافق ل 26 أوتسنة 2003 المتعلق بالنقد والقرض. جريدة عدد 52. صادرة 
بتاريخ 27 أوت 2003. 

2 نظام رقم 03-90 المؤرخ في 18 صفرعام 1411 الموافق ل 08 سبتمبرسنة 1990 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمويل 
النشاطات الاقتصادية وإعاد ة تحويلها إلى الخارج ومداخيلهاء جريدة رسميتعدد 45ء صادرة بتاريخ 4 2 أكتوبر 990 1. 

3 النظام رقم 01-07 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق ل 03 فيفري سنت 2007 يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع 
الخارج والحسابات بالعملة الصعبة جريدة رسمية عدد 31 . صادرة بتاريخ: 13 ماي 2007 رالملحق رقم:02.. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمت مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
مقيمة بالجزائر ولعل هذه المدة مقترنة بما جاءت به المادة 182 والتي تشترط رقم أعمال 
يقدر ب %60 داخل الجزائر خلال السنتين الأخيرتبن أو %60 من مداخيل الأشخاص 
ااظبجيون خلال تفن اة 
الفرع الثاني : الأشكال القانونية للمؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
من خلال المادة 03 من الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة والتي تنص على 
أن "المؤسسة هي كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بنشاطات الإنتاج والتوزيع 
والخدمات والاستيراد. وكذا الماد ة 21 من المرسوم الرئاسي 236-10 ” التي جاء فيها'يمكڪن 
المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيون أو معنويون يلتزمون 
بمقتضى الصفق إما فرادى وإما في إطار تجمع مؤسسات كما هو محدد في الادة 53 
أدناه. 


يش من لال ادن التضن أن وسم الاجتية الكائتة بالجزائر ق تخد 


حسب بنیتھا " 1۲111۲٤‏ urع]‏ onاعی‏ " شكل المؤسست الفرديتٰ 8عepr۲1s٣en1 les‏ 
individuelles‏ )1( أو شڪل مؤسسہ جمlعie les entreprises sociétaires‏ )2(. 


1 المؤسسات الفردية: حيث تستغل المؤسسة من طرف شخص طبيعي دون فصل بين ذمته 
الال وات ال للم كن تكن اا ماو او ارا و اغا ت 
شكل التاجر كما هو معرف بالقانون التجاري“ً والذي يملك في الغالب محلا تجاريا 
يمارس فيه نشاطه» كما قد تكون مؤسسات غير تجاريت خاضعة للأمر رقم 01-96 


1-المادة 02 من النظام 03-90. 
2 أنظرالمادة 6 1 من المرسوم الرئاسي 0-02 5 2. المادة 17 من المرسوم التنفيذي 4-91 43. المادة 18 من المرسوم 145-82 وكذاالمادة 12 من 
الأمررقم 67.-90. 

AKROUNE.Y, Des cour de magister, droit des affaires 2009-2010.‏ -3 
4 المادة 01 من القانون التجاري تنص 'يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر حملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له» ما لم يقض 
القانون بخلاف ذلك كذلك الادة 21 من نفس القانون تنص على آنه ٠‏ كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد 
مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لك النتائج المترتبت عن هذه الصفة. 
5 المادة 78 ”تعد جزئا من المحل التجاري الأموال المنقولة الملخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل إلزاميا عملاءه وشهرته. 
كما يشمل أيضا سائرالأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري.... 
6 الأمر رقم 01-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 جانفي سنة 996 1 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليديت 
والحرف» جريدة رسمية عدد 03. صادرة بتاريخ 27 جانفي 1996. 


ion 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


المسجلة في السجل الوطتي للصناعات التقليدية" والحرف كالحرفي“ والتعاونيات 
الح کا ف کون ات مدد ن جو کا دی الارن . 

والمشرع الجزائري إذ يسمح بتواجد الأجانب على الإقليم الوطني فهو يمنحهم حقوقا مدنيتَ 
مثل باقي الأفراد وهو بذلك لا يقصيهم من المجال الاقتصادي شريطة أن يستوفوا الشروط 


1-1 الحصول على بطاقة الإقامت: حيث تنص الاد ة 16 من القانون 11-08 المتعلق بشروط 
دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها“ على أن كل أجنبي يمكنه الحصول على 
بطاقة إقامت بشرط دخوله بصفة قانونية إلى أرض الوطن. لأجل ذلك وجب على 
الأجانب تبرير تواجدهم المادي في الجزائر من أجل ممارسة نشاط معين؛ حيث تنص 
المادة 20 من القانون على أن" على الأجنبي الذي يرغب في ممارسة نشاط تجاري أو 
صناعي أو حرفي أو مهن حرة أن يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبت 
لممارسة هذا النشاط تمنح هذه البطاقة بإيداع ملف يمثل الطلب المبرر الوثيقة 
لأساف 

1- الحصول على البطاقة المهنية للأجانب: وذلك وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها 
المرسوم التنفيذي رقم 454.06“ المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 يتعلق بالبطاقت المهنيت 
المسلمتة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا ومهنة حرة على 
التراب الوطني» وعلى كل من يتسلم هذه البطاقة تقديم طلب الحصول على بطاقتَ 
الإقامت“ 


1الادة 05 من الأمررقم 01-96 "يقصد حسب مفهوم هذا الأمربالصناعات التقليدية والحرف كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم 

فتي أوصيانت أوتصليح أو أداء خدمت يطغى عليه العمل اليدوي .... 

2 يقصد بالحرفي كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف يمارس نشاطا تقليديا كما هو محدد في المادة 05 من 

الأمر يثبت تأهيلا ويتولى بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته.... 

3 تعاونية الصناعة التقليدية و الحرف شركة مدنية يكونها أشخاص ولها رأس مال غير قار وتقوم على حرية انضمام أعضائها الذين 

يتمتعون جميعا بصفة الحرفي حسب مفهوم الأمر رقم 1-96 0 الماد ة 4 1. كما يمكن أن يستغل نشاط الحرفي في شڪل مقاولت حسب نص 

المادة 20 وما يليها من الأمر. 

4 وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 07-94 المؤرخ في 07 ذي الحجة عام 1414 الموافق ل 18 ماي سنت 1994 المتعلق بشروط الإنتاح 

المعماري وممارست مهن المهندس المعماري» جريدة رسمية عدد 32. صادرة بتاريخ 25 ماي 994 1. 

5 القانون 11-08 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 9 142 الموافق ل 25 جوان سنت 2008 » جريدة رسمية عدد 36. صادرة بتاريخ 02 

جويلية 008 2. ألغى أحكام الأمر 6 1-6 21 المؤرخ في 21 جويلية سنت 6 96 1 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر المعدل والمتمم بالأمر 67 

.1 90 

6 - KEBACHE.(N.D), Le statut juridique des travailleurs étrangers en 

Algérie, Mémoire pour le diplême de magister, , Institue de Droit et des 
Sciences Politique et Administratives, Université d'Alger, ppP:23-24. 

7 المرسوم التنفيذي رقم 6 4-0 45 المؤرخ في 20 ذو القعدة عام 1427 الموافق ل 11 ديسمبر سنة 6 200 يتعلق بالبطاقت المهنية الملسلمة 

للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا ومهنة حرة على الترب الوطني جريدة رسمية عدد 80 صادرة بتاريخ 11 

ديسمبر6 200 حيث ألغى المرسوم رقم 111-75 المؤرخ في 27 سبتمبر 1975 المتعلق بالحرف التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة 

الممارسة من قبل الأجانب على التراب الوطني. 

8 المادة 13 من المرسوم التنفيذي 6 4-0 45 "يتعين على حائز البطاقة أن يطلب بطاقت إقامت الأجني في أجل 90 يوما بمجرد الحصول على 

البطاقة المهنين. 


7ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


تمنح هذه البطاقة من قبل والي ولايت محل إقامت الشخص الأجنبي وهي صالحت لمدة 
سنتين قابلة للتجديد ٠‏ 
دو ا قارة آنا الفط من الوسات عل مرك دة من دة دة السات 
ا بالجزائر وفقا لإحصاءات وأرقام الم ركز الوطني للسجل التجاري“ 
من الناحية القانونية لم نصادف أثناء البحث في هذا المجال أي نص قانو ئي يمح اۋات 
الفردية ر تاق رفن ااب مهن حرة) من الحصول على صفقات عمومية سواء كانت 
و او وا اى حا راتفر وان ل فرعا قات 
منحت لهذا النمط من المؤسسات الأجنبية في ظل تخصيص صفقات عمومية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطت تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي 236-10 بذلك تبقى هذه المسألت 
مطروحت في أحقية المؤسسات الفردية خاصة الأجنبية في تقديم تعهداتها للحصول على 
صفقات عموميد ؟ 
2 المؤسسات الجماعية: يعتبر هذا الشكل من المؤسسات هو الأكثر شيوعا في إقامت 
السات الأحتية على اقلم الوط ١‏ اذ ك مكل خض توق والنق ا كا ضور 
الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري وهي: 


.4 54-0 6 1-المادة 05 من المرسوم‎ 
.4 54-0 6 المادة 6 0 من المرسوم التنفيذي رقم‎ 2 
Répartition des commerçants étrangers par pays et des sociétés en 2008 :03 ملحق‎ 3 
Répartition des sociétés étrangères par wilaya avant la LFC du 18 AOUT 2009:04 ملحق‎ 
- 8.300 opérateurs étrangers exercent dans notre pays selon les statistiques du Registre du commerce:" Ils sont 
plus de 8.300 commerçants étrangers recensés en Algérie ã fin 2010 soit, 1.850 personnes physiques", D. Akila, 
El Moudjahid du 18-07-2011. 
- Rapport du Centre national du registre du commerce algérien et confirmation de I'implantation étrangêère, 
L'implantation des sociétés étrangêres en Algérie : Le nombre de commerçants étrangers inscrits au registre du 
commerce est de 7568, réparti en 1720 personnes physiques et 5848 personnes morales dont 178 succursales. 
Les personnes physiques étrangêres: Les commerçants étrangers, personnes physiques, sont inscrits surtout dans 
les secteurs de commerce de détail (67,1%) et des services (18,4%). 
- LES CHIFFRES DU REGISTRE DU COMMERCE : Plus de 4.400 entreprises étrangères en Algérie " A fin 
2006, on compte pas moins de 4.439 entreprises étrangères basées en Algérie. Près du tiers (1.178) d'entre elles 
sont des personnes physiques dont 494 (41,94%) sont de nationalité Tunisienne, 412 Marocains (34,97%), 60 
Syriens (5,09%), 57 Chinois (4,84%), 44 Palestiniens (3,74%), 28 Egyptiens (2,34%) et 22 Français (1,87%)" 
par Mohamed.M, Le Quotidien d'Oran du 3 mai 2007. 
أفرد المشزع في قانون البلدية لسنة 2011 أحكاما خاصت بصفقات البلدية ورد ذكرها في المواد من 9 18 وما يليها. وقد جاءت هذه المواد‎ 4 
لاسيّما الماد ة 9 18 بالتحديد مؤكدة على خضوع صفقات البلدية المتعلقة بالأشغال والخدمات والتوريد لقانون الصفقات العموميت بل حتى‎ 
المؤسسات البلدية التي تحدثها البلدية والتي تتمت تتمتع بالطابع الإداري تخضع لقانون الصفقات العموميت.‎ 
القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 3 143 الموافق ل 21 فيفري سنة 2012 المتعلق بالولايت. جريدةرسميةعدد 12 صادرة‎ 5 
بتاريخ 29 فيفري 2012 طبقا للمادة 135 والتي جاء فيها:" تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أو الخدمات أو التوريد للولايت ومؤسساتها‎ 
العمومية ذات الطابع الإداري وفقا للتشريع المعمول به.‎ 
الصفقات الوطنيةفيما يخص الإدارات العموميت والهيئات الوطنية المستقلة.‎ 6 
2002 نذكر من بين الأحكام التي تحث على تخصيص صفقات عمومية للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري المادة 43 من مرسوم‎ 7 
المعدلة بالمرسوم 301-03. جريدة رسمية عدد 55. صادرة بتاريخ 14 سبتمبر 3003 كذلك المادة 55 من مرسوم 2010 التي تخصص‎ 
الأشغال ال ربط بالتقاطات الحرفة للحرفيين.‎ 
8 - Rapport du Centre national du registre du commerc algérien 8 
confirmation de 1l'implantation étrangêre: 
Les personnes morales étrangêres: Par secteur d'activité, les sociétés 
étrangêres sont présentes da raison de 30% dans la production industrielle 
et 29 et 25,2% dans les services et 1l'import-export. 


îm 


الفصل الأول الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 

١‏ شركة التضامن المنصوص عليها في اواد 551 الى563 من القانون التجاري والتي 

يكتسب فيها الشركاء صف التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد بالتضامن عن 

دیونها . 

" شركة التوصية البسيطة نص الواد 563 مكرر إلى 563 مكرر10 تطبق عليها 
الأحكام المتعلقة بشركات التضامن. 

" شرك ذات المسؤوليت المحدودة المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤوليت 


اللخدودة تصن الواد 5964 من القاتون الفاري توؤسس من شخصض واحك أف غدة 
أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا فى جدود ما قد موا فن حصض ٠‏ 
١‏ فرك اة نض اواد 592 ل685 من القاتوق التارن هى الشركة الى 
يقسم رأسمالها إلى أسهم وتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم 
و كو قل هدد كاد دوا ل 7 كا 
ڪما قد تتخذڏ صو ر آخری حسب ڪيفي٬‏ الاستئماربإنشاء: 


" فروع عاهءاء ناء : وهي امتداد للشركة الأم ولها دور تجاري في تسيير الطلبات التي 
تنفذها الشركة الأم فهي بذلك لا تتمتع بالشخصية المعنويت. إلا آنها تخضع 
للتسجيل في السجل التجاري وكذا الجبايت على الشركات. 

" التفرع هاهآاأ؟ : يتمتع هذا الصنف بالشخصية المعنوية المنفصلة عن الشركة الأم 
إلا نها مراقبت من طرف هذه الأخيرة التي تملك جزء أو كل رأسمالها الذي يخولها 
أغلبية الأصوات في الجمعية العامة لهذه الشركت.. 


Le nombre de projets IDE se maintient et les montants nets annoncés passent de 1,5 a 2,5 milliards d'euros 
d'après ['Observatoire Anima-Mipo, alors que "ANDI enregistrait une hausse de 40% au cours des 9 premiers 
mois de 2009. 

- 8.300 opérateurs étrangers exercent dans notre pays selon les statistiques du Registre du commerce: 6.459 
personnes morales (sociétés) dont 189 succursales, selon les statistiques du registre du commerce. 20,22% des 
sociétés sont de nationalité françaises, 12,26% syriennes, 9,8% chinoises et 7,94% éGgyptiennes. 

La majorité des sociétés étrangères représentées en Algérie sont versées dans le secteur des services soit un 
volume de 30,2%, suivi de l'industrie et du BTPH avec 29,2% alors que 23,7% de ces sociétés exercent dans le 
créneau de I'import-export, indique le bilan du CNRC. Quant ã la forme juridique, les sociétés constituées en 
SARL (Société a responsabilité limitée), représentaient une part de 49,4%, les entités sous le statut «EURL» 
(entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée), 33% et en SNC (Société en nom collectif) (11,77%). Par 
ailleurs, les SPA (société par actions), ne représentent que 4,8% étant la forme la moins fréquente dans 
1’activité commerciale, D.Akila, El Moudjahid du 18-07-2011. 

1 - TERKI.(N.E), Les sociétés commerciales, AJED Edition, Alger, 2010, p:124. 

2 - Op.cit, p: 151. 

3 - Op.cit, p: 174. 

4 - Op.cit, p: 250. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


الملطلب الثالث : أثر إجراءات قوانين المالية التكميليت "2009 - 2010" 
على المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 

بعدما تبنت الجزائر بدايت سنوات التسعينات سياس جديدة في مجال الاستثمار 
عن طريق الرسوم التشريعي رقم 12-93 الذي منح عدة امتيازات للمستثمرين الأجانب 
لإقامت مشاريع على الإقليم الوطنيء هذا المرسوم الذي ألغي بموجب الأمررقم 01۔03 الذي لا 
يزال إلى اليوم هو المرجع في مجال الاستثمار والذي عمل على تبسيط الإجراءات وزيادة 
الضمانات المرتبطة به غير أن السلطات الجزائرية لم تفتا أن بدأت تتراجع عن سياست 
الانفتاح على الاستثمار الأجني المباشرمنتصف سنة 2008. بدا ذلك جليا من خلال قوانين 
الع الك ل وه ااه اا و کے ا و200 
والذي ألزم المستثمرين الأجانب بإعادة استثمار كل الأرباح المعفاة ا الأرياح 
على الشركکات (85] ) ءغ1٤‌soci np sur اعs btn¢tfices des‏ وانتهاء بقانون ال مالین 
ايلي فة 2009 اللي دل من قواعد تفكيل رسال الأنت مار الا نى فرع 
أول وكذا قانون المالية التكميلي 2010“ الذي شدد في بعض الإجراءات الخاصة بهذا 
المجال رفرع ثاني). 

الفرع الأول : تعديل قواعد تشكيل رأس مال المؤسسات الأجنبيت 

أدمج قانون الماليت التكميلي لسنةت 2009 تعليمات الوزير الأول للحكومت 
الجزائرية» الأولى الصادرة بتاريخ 20 من شهر ديسمبر لسنة 2008 تتعلق بخضوع 
الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات إلى المجلس الوطني للاستثمار أه"ه:اه" اiء۸s٥١٤‏ 


1 تجدر الإشارة أن قوانين المالية التكميلية بداية من سنة 2006 كان لها الأثر البالغ على تعديل الكثير من أحكام الأمررقم 03-01 
المتعلق بتطوير الاستثمار. 
- إضافة إلى تعليمات بعض الهيئات الوطنية المنظمة لمجال الاستثمار كالبنك المركزي الجزائري عن طريق التعليمة 286 بتاريخ 09 
ديسمبر 010 2 التي استهدفت بصورة غير مباشرة الدفع باستعمال الاعتمادات المستندية وكذا التعليمة 257 من نفس التاريح: 
«...enjoint les banques commerciales de signifier ã leur clientêle d’entreprises de droit algérien‏ 
ayant reçu des avances en trésorerie de leur maisons-mères ù Détranger ã intégrer ces avances —‏ 
temporaires par définition- dans leur capital social».‏ 
Les principales mesures introduites par la note sont: obligation pour les sociétés de droit algérien‏ 
d’intégrer les avances de trésorerie consenties postérieurement au 26 juillet 2009 ã leur capital social au‏ 
plus tard le 31 décembre 2010. Après intégration au capital social, ces avances bénéficieront des garanties‏ 
et de rapatriement des revenus qui en découleraient, dans le cadre du rêglement du 6 juin 2005 relatif aux‏ 
investissements étrangers”‏ 
2 القانون رقم 02-08 المؤرخ في 21 رجب عام 9 142 الموافق ل 24 جويليت سنة 2008 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ء 
جريدة رسميت عدد 42. صادرة بتاريخ 27 جويلية 008 2. 
3 الأمررقم 9 01-0 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق ل22 جويلية سنة 9 200 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009ء جريدة 
رسمي ت عدد 4 4. صادرة بتاريخ 6 2 جويلية 009 2. 
4- الأمررقم 01-10 المؤرخ في 6 1 رمضان عام 1431 الموافق ل 26 أوت سنت 2010 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 جريدة 
رسميت عدد 49 صادرة بتاريخ 29 أوت 2010. 


ım 


الفصل الأول الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
كلي أو في إطار شراكة مع متعامل وطني» أما الثانية ففي 21 من نفس الشهر و تتضمن 
القواعد الظقة على الاستفار الأجى وتويل العحلة الضعة إلى الخارج ٠‏ اما 
التعليمة الثالثة بتاريح 22 من نفس الشهر فهي تتعلق بإجراءات لتطهير التجارة الخارجيت 
وضبطهاء وقد أدرجت هذه التعليمات خاصة تعليمتين 21 و22 المذکورتین فى شكل 
أحڪام جديدة في قانون تطوير الاستثمار والتي جاءت خصيطصا لتوجيه الاستشمار الأجنبي 
المباشر“ حيث تلزم منذ صدور قانون المالية التكميلي بأن يتم إنجاز ڪل استثمار من 
قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب في شكل شراكتة بمساهمت محلية وطنيت 
بنسبة %51 من رأس الال الاجتماعي أو الحصص. وهو ما نصت عليه المادة 58 المتممت 
للمادة 04 من الأمر 03-01 فى فقرتها الثاني“ 
في حين أخضعت ذات المادة نشاطات الاستيراد بغرض بيع الواردات على حالها من طرف 
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب إلى شراكة تكون المساهمة الوطنيت فيها 
بنسبة لاتقل عن %30 من رأس الال كما أن تعليمة الوزير الأول الخاصة بالتدابير التي 
أمر بها لتطهير التجارة الخارجيت تقضي بأن أي عمليت تسجيل لشركتة أجنبيت جديدة 
للاستيراد “ تخضع إلى مساهمة بنسبة لا تقل عن %30 من الحصص لأشخاص طبيعيين 
أو معنویين جزائريين . 

هذا وقد استبعد الأثر الرجعي لتعليمة الوزير الأول من أحكام قانون للماليت 
اات كمل اس 2009 وال لاقت العدفد من الان ادات من قل ال ينن الوكين 
والأجانب على السواءء حيث سارع الاتحاد الأوروبي بإعلام السلطات الجزائريتة بأن جزيا 
هاما من الإجراءات يخالف حرية التجارة والتبادل وذلك في رسالت موجه لوزير التجارة في 
الكو الجرائنة كد فها مخاتها تان الحساون الذى بيطا مالجائر كا 
أشار أيضا المفوض الأوروبي الكلف بالتجارة الخارجية عدم ملائمة الأحكام الجديدة 


1 - GUESMI.A; GUESMI.A, Patriotisme économique: "Investissement étrangère et sécurité juridique ", in 
L'Exigence et le Droit - Mélange en I'honneur de professeur ISSAD.M -, Université d'Alger, Juin 2011, p: 266. 
2 - Loi de LFC pour 2010 " le droit de préemption entre autres" (IV), HADJ-ALI.S, Elwatan Economie du 11 
au 17 octobre 2010. 
3 - instruction du 21-12-2008, GUESMI.A; GUESMI.A, op.cit. 

4 ۔ التعليمة 2-22 8-1 00 2 المتعلقة بإجراءات تطهير التجارة الخارجين. 
MEZOUAGHI.M; TALAHITE.F, Les paradoxes de la souveraineté économique en Algérie, in‏ - 5 
confluences méditerranée n° 71, 2009.‏ 

6 المرسوم رئاسي رقم 5 9-0 15 المؤرخ في 27 أفريل 2005. 

7 - La commissaire européenne au commerce extérieur écrit ã Djaaboub :" I'UE demande I'annulation des 
mesures Ouyahia" M.SAADONE, le Quotidien d'Oran, quotidien d'oran.com, 27-07-2009. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
مع بند الثبات المتفق عليه وكذا التزام الجزائر بالمعاملة الوطنية للخدمات المقدمة من 
قبل أحعضاء الإتحاد “والقواعد التي تفرض حرية التبادل بين الطرفين. 


في مواجهت هذا النقد تحججت السلطات الجزائرية بأن الإجراءات المتخذة إجراءات 
مروف ف إظار ممارسةا السيادة الوية كما أن ها الق فى مراجة الاد 
الملتمسك ببند الثبات المتفق عليه أن تطبق هي كذلك بند الحمايت عل عكuهاء‏ 
uregar de‏ المقررفي الاتفاق. 


من وجهت نظر قانونية لم يعد بإامكان المستثمرين الأجانب أن يمارسوا أنشطة في 
شكل مؤسسات فردية (تجار حرفيين۔ مهن حرة) على إثرهذه الإجراءات ولم يبق لهم غير 
تاسيس شركات وفقا للقاعدة التي فرضها قانون المالية التكميلي. أما فيما يخص 
الشركات فقد فضلت العديد من شركات ثاني أكبر متعامل أجنبي بالجزائر والحديث 
عن الشركات الصينية مغادرة البلاد على إثر هذه الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجين 
وكذا الشراكة المفروضة في باقي المجالات. إضافة إلى ما كانت تعانيه من مشاڪل 
بيروقراطية وكذا مناخ الأعمال الذي يسود البلاد “ 


لم تثني آثار ما اتخذته الحكومة من إجراءات عزم هذه الأخيرة في فرض إجراءات أشد 
تضمنها قانون المالية التتكميلي لسن 2010. 


الفرع الثاني : قانون المالية التكميلي 2010 تشديد في إجراءات 
الاستثمارالأجني المباشر 


كما سبق ذكره لم تكن أحكام قانون الماليت التكميلي 2010 أقل حدة في 
مجال الاستثمار الأجنبي وأثرها على المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائن ومن أهم 
الإجراءات التي تضمنها قواعد قيد التعديلات في السجل التجاري ` Les modification des‏ 
scription au registre du commerce‏ "(01) وكذا فرض حق الشفعة لصالح الدولت 
والمؤسسات العمومية الاقتصادية (02) في حال قرر الطرف الأجنبي التنازل عن أسهمه أو 
الحصص الملكونة للمؤسسة الأجنبيت. 


1 - المادة 37 . 1 من الاتفاق ' يمتنع الطرفين عن اتخاذ تدابير أو الشروع في أعمال من شأنها أن تجعل شروط إنشاء شركاتهما واستغلالها 
2 المادة 32 . 1 من الاتفاق ”تمنح الجزائر لإنشاء شركات المجموعة على إقليمها معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لشركات الدول 
الأخرى. 

3 شرك صينية تفاد ر الجزائر خلال أقل من سن جرد 3 الخير 04 سبتمر 009 2: 
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الفصل الأول الصققات اليرمة مع الؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


1 إجراعات قيد التعديلات في السجل التجاري: عمد المشرع في هذا القانون إلى تعديل 
بعض الإجراعات الخاصة بقيد التعديلات في السجل التجاري وذلك بفرض قاعدة 
الاستثمار في إطار شراكة الوارد ة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009. هذا ما جاعت 
به المادة 45 التي تعدل وتتمم الأمر رقم 03-01 في مادته 04 مكرر1 "يترتب مسبقا على 
كل تعديل في عملي القيد في السجل التجاري إلزاميت امتثال الشركة لقواعد توزيع 
رأس الال الاجتماعي المذكور أعلاه. 


إلا أن الماد ة 45 قد استشنت من إلزامية الخضوع لهذه القاعدة التعديلات التي تشمل: 

" تعديل رأس الال الاجتماعي ررفع / خفضب الذي لا يترتب عليه أي تغيير في 

المساهمة وفي تعويض رأس الال بين المساهمين؛ 

" إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق؛ 

" تعديل النشاط تبعا لتغيرفي قائمة النشاطات؛ 

" تعيين مدير أو مسيرين للشركة؛ 

" تغييرعنوان مقرالشرڪت. 
2 حق الشفعة المقرر لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية : يمنح هذا الحق في حال تنازل 
المستثمر أو الشريك الأجني عن الأسهم أو الحصص, حيث حدد الأمر كيفيات تطبيق هذا 
الحق بمناسبة التنازل عن مساهمات الأجانب سواء شركاء أو مالكي لأغلبية آو ڪل 
الحصص والأسهم لصالح مساهمين أجانب وذلك بخضوع ' كل تنازل تحت طائلة البطلان 
إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارست حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصت 
التابعة للوزير اللكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة ‏ المتن للمادة 
6 من ارال تذل وتم اة 04 مك 03 من الأمررقم 0301 وودد سخر 
التنازل عن طريق خبرة بينما تقدم شهادة التخلي خلال شهر من إيداع الطلب وفي حال 
انقضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك بمثابت تخلي عن ممارسة حق الشفعى. 


كما تشير الماد ة 47 من ذات القانون إلى خضوع عمليات التنازل التام أو الجزئي 
إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعيت لشركات تملك أسهما أو حصصا 
اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند 
ا تاعا الى اشتهارة الكو البزائرية مسقا كما أن للدولة والوسسات المموية 
الاقتصادية حق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركة المعنيت عن طريق 


1 - الجدير بالإشارة أن قانون المالية التكميلي لسنة 9 200 هو الذي قرر حق الشفعة لصالح الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب 
المادة 62 التي تعدل وتتمم الأمر 03-01 المتعلق بتطوير الاستثمار بالادة 4 مكرر 3. إلا أنه لم يتضمن إجراءات ممارست هذا الحق. 


En 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


التنازل المباشر أو غير المباشر ولأجل تطبيق المادتين 46 و74 جاءت الماد ة 48 بإجراء احترازي 
ينص على آنه " يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجني المالكين 
أسهما في الشركات المستقرة بالجزائر أن يبلغوا سنويا قائمت مساهميهم التي تصدق 
عليها الصالح اللكلفة بتسيير السجل التجاري للدولت محل الإقامت. 


بالزغم حن هذه الأ حرا ات لقثا 5 من طرق انكو فلا يمكح اقا الوسسات 
الق لم تسسا هذة الإجراءات فى الحضول خلى صفقات عموسة طرف من قبل 
الاك اة 


المبحث الثاني : إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الأجنبيت 
الكائنى بالجزائر 


تى الزات اعد لكات ال رماع ها وسات اض اتون 
الجزائري بنقس العاملة التي تتمتع بها الؤسسات الوطنية في مجال إبرام الصفقاثت 
الدفوهية الا أن رة الد راسا ت الى تاوت كيان ارم الصقفان المومتب موس 
ذلك على اعتبار الصفقت العموميت عقد من العقود الإداريت» جعلنا ننئ بدراستنا هذه إلى 
مغرف الجواتب الق تعلق بالشسانل التماف فى تصورنا افق كق من حقود 
الأعمال في النظام القانوني الجزائري. 


لذا نهتم بجوانب أخرى في هذا المبحث تاركين الجانب الإجرائي لما تقدم من دراسات وذلك لا 
تتمتع به المؤسسات الكائنة بالجزائر من امتيازات رمطلب أول مقارنة بالمؤسسات 
الأجنبية الأخرى. وكذا الالتزامات التي تقع على عاتق هذا النمط من المؤسسات (مطلب 
ثاني) وكيفيات دخولها في الصفقات العموميہ (مطلب ثالث). 


1 من بين الدراسات التي تناولت الجانب الإجرائي الإداري لإبرام الصفقات العمومية نذكر: 
بوضياف عمار الصفقات العمومية في الجزائي جسور للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الجزائي 2007 . 

قدوج حمامت» عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ديوان الطبوعات الجامعيت الجزائن2006. 
عبيد ريم طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري. مذكرة ماجستير جامعة تبست 2005. 

لوز رياض. دراست التعديلات المتعلقت بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المتضمن تنظيم 
الصفقات العموميت رسالت ماجستير فرع الدولة والمؤسسات العموميت - كلية الحقوق بن عكنون جامعت الجزائر 
007 2: 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
اللطلب الأول : الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الكائنة بالجزائرفي 
مجال الصفقات العموميت 


سبق الإشارة إلى أن أحكام قانون الاستثمار لسنة 1963 قد منحت امتيازا لصالح 
المؤسسات الأجنبية التي تنجز استثمارات بالجزائر بأاسبقية في الحصول على الصفقات 
الحمومية الط روح من قبل الصضلحة المتماقدة: بالأضافة إلى أن امنور الضادذر عن اللجنة 
الم ركزية للصفقات العمومية السالف الذكرقد منح امتيازات لهذا النمط من المؤسسات 
على حساب المؤسسات الأجنبية الأخرى تحت عنوان: 
Avantages prévus par le code des marchéts publics en faveur des‏ 
entreprises installtes en Algérie‏ 


كدت ذلك باقي التنظيمات التي أعقبت الأمر رقم 90-67 المتعلقت بالصفقات العموميت 
من خلال أحكام المزايد ة رفرع أول) إمكانية لاختيار المؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائر 
كمتعامل ثانوي رفرع ثاني» وأخيرا تمتعها بافضلية وأسبقية على باقي المؤسسات 
الأجتبية (فرع ثالث). 


الفرع الأول : اللساهمة في الصفقات المبرمة وفقا لإجراء المزايدة 


بدايت من الأمر رقم 90-67 وحتى المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المعدل والمتمم آخر 
تنظيمات الصفقات العموميى. استقر المشرع الجزائري على منح هذا الامتياز للمؤسستن 
الأجنبية الكائنة بالجزائر وهذا من خلال التعريفات التي قدمها كل تنظيم لإجراء 
المزايدة. 


1 المزايدة في الأمر 90-67: تنص الاد ة 32 من الأمر على آنه " إذا لم تتضمن الصفقتة إلا 

توريدات بسيطة من النوع العادي فتبرم دائما عن طريق المناقصة' إلا أنه بالعودة إلى النص 

الفرنسي للأمرالمذأكور نجده في نفس للمادة ينص على: 

"lorsque le marché ne comporte que des fournitures simple d'un type 
courant, il est toujours passé par l'adjudication" 


وهو ما يطرح مشكلى وحدة اللصطلحات في التشريع الجزائري. في حين يوافق هذا 
التعريف بعض التعاريف المقدمة في بحعض الدراسات: 


kan 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


« L’adjudication au moins disant consiste en Pattribution 
automatique au Soumissionnaire qui aura fait la meilleure proposition de 
. . 1 
prix par rapport aux autres candidats '. 


['adjudication: fait d'attribuer automatiquement le marché a 

entrepreneur le fournisseur ou le prestataire le moins cher c'est-d-dire le 

moins disant . 

بينما نصت الفقرة الثانيت من ذات المادة على أن هذا النمط من الصفقات ' وتخصص هذه 
المناقصات للمؤسسات المستقرة بالجزائر". 


"I'adjudication est réservée aux entreprises installées en Algérie". 


2ة نا التنفيذى 434-91 المرسومين الرئاسيين 250-02 و 236-10 °: 
تنص الادة 29 من المرسوم التنفيذي 434-91 على " المزايدة إجراء يسمح بتخصيص 
الصفقة للمتعهد الذي يقدم أحسنا عرضا وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي 
ولا تخص إلا المترشحين المواطنين والأجانب العاملين بالجزائر» في حين أن المادة 27 من 
المرسوم الرئاسي رقم 250.02 تنص على أن" المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة 
للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا 
تخص إلا المترشحين الوطنيين والأجانب المقيمين بالجزائر. نلاحظ من خلال هاذين 
النصين أن المشرع قد وسع من نطاق المزايدة فيما يخص موضوع الصفقة عكس ما 
ڪانت عليه في أت 7 الذي حصرها في نطاق التوریدات ٥٠٣۸٤۷٣٤۶‏ ئها لتشمل 
جميع العمليات البسيطة في حين أقرت المادتين وجوب حصول المتعهد الذي يقدم أحسن 
عرض على الصفقة وفقا لهذا الإجراء وهو ذات الحكم الذي نص عليه دفتر الشروط 
الإدارية العامة لسنة 1964 في مادته 04“ إلا أنهما لم توضحا معيار الأحسن عرضا؟ 


لا يتضح معيار الأحسن عرضا إلا بالعودة إلى النص الفرنسي لكل المادتين حيث 
أن العارض الذي يقد م آقل ثمنا -1 -]e "01۸5 di4"‏ هوالذي يتحصل على الصفقت. 


1 - BENNADJI.Ch, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p: 225. 
2 - BEAUGE.Th, Dictionnaire de la commande publique, Université Nice Sofia Antipolis, Juin 2011, p: 6. 
ضمن‎ procedure de r1٣1 pe من خلال هذه النصوص أصبحت المزايدة نوعا من أنواع المناقصت بعدما كانت إجراء مستقلا‎ 3 
. 90-67 أحكام الأمر‎ 
تشمل المزايدة أو المناقصت المفتوحت:..‎ 4 
ج-على الالتزام بعدم إسناد الصفقة إلا للمشارك الأحسن عرضا.‎ 
5 - BEAUGE.Th, op.cit, p: 128 " Modalité d'attribution du marché au moins cher des soumissionnaires, attribution 
automatique au moins cher que son prix était inférieur a un prix maximum fixé au préalable par le service 
contractant". 


ım 


الفصل الأول الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
في حين أكدت الاد تين على نيت المشرع في منح المؤسسات الأجنبية لهذا الامتياز رغم أن 
السات الوط قاد رة غل فة هذه الات ال ل ي فلات ت وة 
معقدة وذلك قد يعود لما تقدمه هذه المؤسسات من مناصب شغل وزيادة في الإنتاج الوطني 
وكا فشكيل القطاع الوط الخاص. 


ما فيما يخص المرسوم الرئاسي 236-10 المعدل والمتمم فتنص المادة 33 منه على 
آن " المزايدة هي الإجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي يقدم العرض الأقل ثمنا 
وتشمل العمليات من النمط العادي ولا تخصص إلا للمؤسسات الخاضعة للقانون 
الجزائري". بذلك يكون المشرع قد أكد توجهه في النصوص الواردة بالمادتين 29 من 
المرسوم 434-91 والمرسوم الرناسي 250-02 بان معيار الثمن هو المعيار المحدد ٠“‏ عCriètr‏ 
¡n1‏ لاختيار المتعامل المتعاقد في الصفقات البرمت وفقا لإجراء المزايدة» بحيث 
تصبح سلط” الإد ارة مقيدة في اختيارها بهذا المعيار. 


الفرع الثاني : اختيارالمؤسسة الأجنبية الكائنة بالجزائر 
يعرف التعامل الثانوي عموما على أنه" عمليت يوكل من خلالها المقاول أو 
المتعامل المتعاقد تنفيذ كل أو جزء من عقد المقاولة أو الصفقة المبرمت مع رب العمل إلى 
مشفامل اتوق ۰ 
إلا أنه بالعودة إلى النصوص التنظيمية للصفقات العمومية نجد أن التعامل الثانوي في 
مجال الصفقات العموميت لا يكون إلا في جزء من موضوع الصفقة العموميتَ وطنين 
كانت أو دوليت. وذلك بدايت من المرسوم 145-82 في مادته 98 وانتهاء بالمرسوم 236-10 
المعدل والمتمم في مادته 107 إذ نصت جميعها على أن" يشمل التعامل الثانوي جزء من 
موضوع الصفقة في إطار التزامات تعاقدية تربط المتعامل الثانوي بالمتعامل المتعاقد مع 
الملصلحة المتعاقدة مباشرة. 
كما أن المتعامل الثانوي في الصفقات العموميت يعتبر خروجا عن مبدأ التنفيذ 
الشخصي للصفقة. لذا لزم المشرع حصول المتعامل الثانوي على ترخيص مسبق من طرف 


1 المرسوم رقم 145-82 الاد ة 33 'المناقصة هي إجراء يسمح بمنح الصفقة للعارض الذي يطلب أقل الأثمان وتشمل العمليات البسيطة من 

النمط العادي ولا تخص إلا الرشحين المواطنين 

2 - LAGGOUNE.W, La sous-traitance des marchés publics en Algérie, In (R.A.S.J.E.P), Vol 20, n°03, Mars 
1983, pp: 99-127. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الإدارة. وكذا النص صراحت على مجال التعامل الثانوي ضمن دفتر الشروط قبل البدء في 


1 


ي نا ۾ هة هة 
لهد ٠‏ 
۰ 


في حين أن الماد ة 15 من الأمررقم 90-67 أقرت امتياز الدخول كمتعامل ثانوي للمؤسسات 
الوطنية والمؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر فقط دون غيرهمً ورغم أن التنظيمات 
التي تلت الأمر 90-67 تخلت عن هذا الحكم إلا أن الواقع العملي لم يتخلى عن هذا المبداً إذ 
تنص التعليمة الصادرة عن الوزير الأول يتاريخ 21 ديسمير 2009 على ترقيت شرط 
العمل فى مناولة المؤسسات الحلية وفرضه على المؤسسات الأجتبية كلما تبين أن اللجوء 
الت هده الأو ل عى عه وها اهاز تو تتس اياب الى حح للها اماز 
دخول الصفقات البرمة وفقا لإجراء المزايدة. 


قدم هذا الامتياز بادئ الأمر لتشجيع المؤسسات الأجنبية على الاستثمار بالجزائرفي 
ظل قانون الاستثمارات لسنة 1963 كما أن المتشؤز الصادو عن اللجتة الركزية 
فقات العمومية قد أقر هذا الامتياز لصالح المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر على 
حساب باقي المؤسسات الأجنبية الأخرى» بل تتمتع هذه المؤسسات بأسبقية اختيارها من 
طرف الضلحة التحاقدة حتى وإ كان الثمن القدم من قبل هذه المؤسسات آأعلى من 
العركن الال القدم من مومسة تبي اخرى ةذ تنص الاد ة 19 من اأرسةم 250:02 لن 
أن " يمنح هامش أفضلية لا يفوق %15 للمنتوج الوطني ذي الأصل الجزائري في جميع 
أنواع الصفقات المذكورة في الماد ة 11 أعلاه" وتطبق هذه الأفضلية في الصفقات الدوليت 
وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 22 فيفري 2003 ”كما يلي: 


1 المرسوم الرئاسي 6-10 3 2 المعدل والمتمم الاد ة 9 0 1 يمكن اللجوء إلى التعامل الثانوي ضمن الشروط الآتيت: 
" يجب أن يحدد في الصفقة صراحة على المجال الرئيس للجوء إلى التعامل الثانوي» وفي دفتر الشروط إن أمكن. 
* ينبغي أن يحظى كل متعامل ثانوي وجوبا بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما .... 
2 المادة 15 من الأمررقم 7 90-6 "...غير آنه يمكن أن توضع استثناءات لهذه القاعدة عند عدم وجودهم بعد استشارة اللجنة المركزيت.." 
KOBTAN.M, Le régime juridique des contras du secteur public, Thèse pour le doctorat d'Etat, Institue de‏ - 
Droit et des Sciences Administratives, Université d'Alger, 1982, p: 229, " La loi criée ici une incapacité‏ 
spéciale aux étrangers. Des exceptions sont cependant prévues après avis de la C.C.M"'.‏ 
AGENCE NATIONAL DES BARRAGES ET TRANSFERTS, CAHIER DES CHARGES TYPE AYANT‏ - 3 
POUR LOBJET LE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL‏ 
RESTREINT POUR LA CONSULTATION D'UN MARCHE EN VUE DE LELABORATION DE L'ETUDE‏ 
D'AVANT PROJET DETAILLEE ..., I'art 11.B du cahier des prescription générales " L'analyse Financiêre:‏ 
En application des disposition de l'article 19 du décret n°02-250..., une marge de préférence de 15% est‏ = 
accordée aux bureaux d'études de droit algérien..." les bureaux d'études installées en Algérie.‏ 
4 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 3 142 الموافق ل 22 فيفري سنت 2003 يتعلق بكيفية تطبيق هامش الأفضلية بالنسبت 
للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح الصفقة العمومية» جريدة رسميتعدد 21. صادرة بتاريخ 26 مارس 2003. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
مصنعة محليا غبر مستوردة فتستفيد هذه الأخبرة بنسبة %15 إذا ما قدمت شهادة تثبت 


بأن السلع الموردة جزائرية الأضل: 


2 فيما يخص صفقات الأشغال والخدمات والدراسات: تستفيد من هذه الأفضليت 
الؤسسات التي تثبت خضوعها للتشريع الجزائري إي لا يشترط أن تكون جنسيتها 
جزائريت بالضرورة. مما يعني امتداد الاستفادة من هامش الأفضليت حتى بالنسبة 
للمؤ سات الأجتبية الكائنة بالجرائرء 


للإشارة فإن مشروع تعديل مرسوم 2002 في مادته 19 كان يرمي إلى زيادة 
هامش الأفضلية لصالح هذه المؤسسات لتصل إلى %25 بالنص على: 


Un marge de préférence, d'un taux de 25% est accordée aux produits 
d'origine algérienne e/ou aux_entreprises de droit algérien pour tous les 
types de marchêés visés d I'article I11 ci-dessus’. 


إلا أن مرسوم سنت 2010 فضل منح هذا الهامش لصالح المؤسسات الخاضعة للقانون 
الجزائري والتي يحوز الجزائريون المقيمون أغلبية رأسمالها". وذلك في صفقات الأشغال 
امات واراسات حب ما تك عه فاه 02 الف 02 من الل الين 
كيفيات تطبيق هامش الأفضليةً تطبيةا لأحكام المادة 23 في فقرتها الأولىء ولم تعد 
تستفيد المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر إلا من هامش الأفضلية في صفقات اللوازم 
إا يقت منوج دق اننا الجزائرق طابقا لكام الخقرة 01 من المادة 02 من القرار. 


1 تجدر الإشارة أن مشروع تعديل المرسوم الرئاسي رقم 0-02 5 2 الذي تم إرساله للولاة لإبداء رأيهم في أحكامه بتاريخ 04 مارس 2010 قد 

نص في مشروع تعديل الماد ة 9 1 في فقرتها الأخيرة على : 

"I'entreprise étrangères de droit algérien qui ne mobiliserait pas des biens, des services et des 
compétences établies localement, n'ouvre pas droit au bénéfice de la marge de préférence nationale". 

2 - املحق 05: قرار مؤرخ في 23 مارس 2011. يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأً الجزائري و/أو 

اللؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. 

3 - LEZZAR.(N.E),_Le régime juridique du contrat international dans le droit algérien: les réformes ã 

reculons, in ['Exigence et le Droit - Mélange en I'honneur de professeur ISSAD.M - , Université d'Alger, Juin 

2011, pp: 373-388." ...une importance est aussi donnée ã la condition de nationalité et de résidence des 

actionnaires et détenteurs des capitaux, ce qui va ã contre sens de I'histoire et de I'évolution des doits 

modernes qui militent pour la dénationalisation des investissements et des apports économiques’. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الملطلب الثاني : شروط د خول المؤسسات الكائنى بالجزائرفي الصفقات 
العمومية-التاهيل 


في مقابل الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسات الكائنة بالجزائ يقتضي منح 
الات الهو ا التمط مو وسات روط اند او ا رة ن وق شمان 
لحصول المصلحة المتعاقدة على أفضل العروض وجديتهاء حسب طبيعت كل عمليت 
ك اود أ اللا ووا انی اوداك 
اتا ت اناد ةلا ارات الائ 


إلا أن أهم شروط حصول المؤسسات على الصفقات العمومية هوالمبدأ الذي جاءت به 
تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة. إذ يتعبن على الملصلحت المتعاقدة أن 
تتأاكد من قدرات المتعامل التعاقد التقتية والاليث والتجاري 
وتخضع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر كما المؤسسات الوطنية لهذا الالتزام أو 
اقرط اقرز فى مال الصققات العموة ويختلف مكل الاميل تا لوضوة 
الصفقت والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد اهتم بتاهيل وتصنيف المؤسسات 
المتدخلة في الصفقات العموميت في ميدان البناء والأشغال العمومية والري رفرع أول 


واكتفى بإمكانية أن يكتسي التاهيل طابع الاعتماد الإلزامي في غيرها من 
الصفقات رفرع ثاني. 


1 كفالة تعهد تفوق 1 5 من مبلغ العرض فيما يخص صفقات الأشغال واللوازم وتخضع الشروط المبينة في المادة 51 من المرسوم الرئاسي 
SOLO‏ 2+ 
2 المادة 51 من ضمن وثائق العرض التقني:"... 
" القانون الأساسي للمؤسسة المتعهدة والسجل التجاري ... البطاقة المهنيت للحرفي ومستخرج من سجل الصناحة التقليدية فيما يخص 
الحفيين الفنيين؛ 
3 يتضمن العرض التقتي كذلك: 
" الشهادات الجبائية وهيئات الضمان الاجتماعي...؛ 
" شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة فيما يخص الشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية القانونية والخاضعة للقانون 
الجزائري“ 
4 تأهيل شخص هو مجموع الإمكانيات والعارف اللكتسبة لعامل من أجل ممارسة ذشاط إنتاج أو بمعنى أوسع تكوين لوظيفة تقنية 
متخصصہ. 
Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Edition le Robert 2003, p: 2129.‏ - 
5 قدم تعريفا للتأهيل ١0ذ‏ اهaء ٤1‏ 11هتاي ه1 مفاده آنه "الاعتراف بقدرة المؤسسة على القيام بوسائلها الخاصة المادية والبشريت 
والتقنية لانجاز أشغال معينة حسب نوعها ودرجة تعقدها" حسب التعريف الذي جاء في نص الاد ة 02 من المرسوم التنفيذي 98-93 2 المؤرخ في 
8 نوفمبر1993 المعدل والمتمم. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الفرع الأول : تأاهيل المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائرالمتدخلة 
في ميدان البناء والأشغال العمومية والري" 

شهدت قطاعات البناء والأشغال العمومية والري في السنوات الأخير الماضية آهميت 
كبرى نتيج ت لا تشهده الجزائر من مشاريع تنموية كبيرة والتي تم الإعلان عنها من طرف 
الحكومة» وكنتيجة لضخامة هذه المشاريع فان هذه القطاعات تعرف إقبالا كبيرا من 
اللؤسسات التي تختص في هذا المجال من النشاطات الاقتصادية» ولكن تدخل المؤسسات 
في هذه النشاطات المرتبطة بصفقات انجاز الأشغال التي تعتبر من أهم الصفقات تتطلب 
قط التاهيل. 


وقد حدد المرسوم 289-93 من خلال أحكامه معايير تأهيل المؤسسات المتدخلة في 
مجال البناء والأشغال العامة والري ر والتي تخضع لها المؤسسات الأجنبية الكائنت 
بالجزائر وفقا لمبدأ المعاملة الوطنية الذي تخضع له باعتبارها مؤسسات خاضعة للتشريع 
الجزائري» كما نص أيضا على وضع أصناف لهذه المؤسسات (2) ڪمرتبت تمنح لها 
مقارنت بإمكانية إنجاز المشاريع حسب حجم وأهمية هذه المشاريع» نوجز أحكام 
ڪالآتي: 


1 معايير تأهيل المؤسسات الكائنة بالجزائر: تطرق المشرع الجزائري لتحديد هذه المعايير 
من خلال المرسوم رقم 81.67 المؤرخ في 1 ماي 1967 الذي يحدد بموجبه الشروط التي 
يمكن بمقتضاها لمقاولات الأشغال العمومية والبناء إبرام صفقات مع مصالح وزارة 
الشغال العمومية والبناء في نص الادة 04 فقرة2 حيث جاء فيها أن لجن الوصف 
والتصنيف تتحقق من أهليت المقاولات في مختلف أنواع النشاطات الصناعيت المعنيت 
بالنظر إلى مراجعها المحققَة وإامكانياتها التقنين. 


إلا آنه لم يعد لذكر هذه المعايير في النصوص الحالية والسارية المفعول التي تنظم شهاد ة 
التاهيل والتصتيف الهتيان, غار أن الهيتاث الكلف بالتاهل تمعتمه غل هذه الغاير 


-قرار 21 نوفمبر 1964 التضمن الصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة الطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء 
والأشغال العمومية والنقل حيث جاء في نص الاد ة 3 منه " إن الشروط الواجب توفرها للمشاركة في الصفقات العمومية هي: 
لايعهد بتنفيذ الصفقات إلا لمقاولة ذات الأهلية القضائية والتقنية والمالية اللازمت وتتولى الإدارة تقديرها لهذه الأهليت بصفة 


" يجب على الأشخاص أو الشركات ذات الوضعية القانونية أن تكون مرخصة مسبقا من قبل الإدارة ليتسنى لها تقديم عروضها* 


سے 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
في الواقع الحملي أثناء قيامها بتاهيل الؤسسة بناءا على الف والوثائق الشبوتية المقدمة 
اب الول غا“ دة الاعبل و اصق 


وتستتد الت فيل على ارين اساسان همها : 


1 تجربة المؤسسة التي تثبت من خلال المشاريع المنجزة: إن تأهيل المؤسسة في نشاط 
ما وفي تخصصات معينت تكون أولا على أساس تجربتها في ذلك النشاط 
الطلوب التاهيل فيه والتي تثبتها من خلال المشاريع المنجزة من طرفها على حسب 
المعاتر الفنبة والتشنية الحمول نها.. ذلك بواسطة الوساتل الاذية والبشرية 
الخاصة بها. 


ولكن المشاريع التي تؤخذ بعين الاعتبار للتاهيل هي التي قامت المؤسسة بإنجاز 
مجموع الأشغال لوحدها ودون اللجوء إلى المتعامل الثانوي أو في حالات بحدود 


2. 
٠۰ مہ‎ 


» 


إن الهيئات اللكلفة بالتاهيل تعتمد في تأهيلها للمؤسستة على مراجعها المهنيت 
المحققة آي على أساس تجربتها التي تثبتها من خلال شهادات حسن التنفيذ المقدمت 
من قبل أصحاب المشاريع. 


1 الوسائل الماديت والتقنيت الخاصت بالمؤسسة: لتأهيل المؤسسة في نشاط معين 
تتطاب متها ٠‏ أيكا قرط اتلاكها لوسائل مادنة مون الات وتات اص 
للتدخل في المجال الذي طلبت التاهيل فيه؛ فعلى المؤسسة إثبات قدرتها على 
الانجاز بتوفير الوسائل التقنية والمادية المتعلقة بالتخصصات والقطاع الذي تريد 
ممارس ى نشاطها فيه. 


قلانك على المؤسسة طالبة التاهيل من إعطاء قائمة مقصضلة بالوسائل المادية 
الخاصة بها والتي تمتلكها أو الموضوعة تحت تصرهفها والتي تمكنها من التدخل في 
المجال المطلوب التأاهيل فيه لأن كل قطاع يحتاج إلى وسائل ماديت خاصة به 
وتميزه عن غبره من القطاعات. 


1 بوشعير أمال» تأهيل وتصنيف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري مذكرة ماجستيں 
كلية الحقوق جامعة الجزائرء 9 2010-200 ص: 21. 
2 المرجع نفسه» ص: 28 


lum 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
وحسب ما سبق تبيانه فان المعايير الأساسيت للتاهيل بالنسبت للمؤسسة هو 
تجربتها في النشاط المطلوب حصولها فيه على التاهيل حيث تثبت ذلك بواسطت 
الكهادات الاد ارية المقدمة من أصحاب الملشاريع وكذلك بالنظر إلى وسائل التدخل 
الخاصة بها. 


وخلاصة القول أن التاهيل هو إجراء مؤسس على معايير موجه لتقيم المؤسست 
ومعرفة مدى قدرتها على انجاز أشغال في نشاط ما وتخصصات محددة. التي تمتاز 
بتقنيات خاصة تتطلب إتقانها من قبل المؤسسة وذلك بتحكمها في المعرفة الفنيت 
لهذه التقنيات والتي تتطلب أيضا توفير وسائل مادية وتقنيت وقدرات بشريت 
للتمكن من انجاز مشاريع» مهما كانت درجت تعقدها وحجمها على حسب 
المقاييس التقنية والفنية الدوليت المعمول بها. 


2 تصنيف المؤسسات الأجنبية المقيمة بالجزائر المتدخلة في مجال البناء والأشغال 
العمومية والري: يتمثل التصنيف في منح درجت معينة للمؤسسة ضمن سلم يتراوح من 
درغ واج ان م وها بال ا عد الفط اى ات اها ال ا 
و ماعا اا من علي دة ااهل ال ا ن ا 
في درجت ما تكون بطريقة حسابية تحدد وتضبط كيفياتها بقرار من الوزراء المعنيين . 


ولقد تم تعريف التصنيف في نص المادة 3 من المرسوم التنفيذي 114-05المعدل والمتمم 
للمرسوم 289-93 بانه " يحدد أهمية المؤسسة أو مجموعة المؤسسات ومدى قدرتها على 
انجازالأشغال ذات حجم معين على أساس المعايير المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم". 


1-2 معايير التصنيف: المشرع الجزائري في المرسوم 289-93 قبل التعديل وفي نص المادة 
2 منه كان يعتمد في تصنيف المؤسسة على معيارين وهما: 
- معدل عدد العمال المشغلين سنويا. 
- رقم الأعمال السنوي المحقق آهميتة المؤسسة وقدرتها على انجاز أشغال ذات 
ولكن نظرا للنقائص التي عرفتها القطاعات الثلاثت وبعد زلزال 21 ماي 2003 وما 
نتج عنه من أحداث خاصة فيما يتعلق بمجال البناء وما عرفته مؤسسات الانجازمن 


1 ضمن أحكام المرسوم رقم 67 81 قسم المؤسسات إلى 6 أصناف أما في المرسوم 135-83 المؤرخ في 19 فيفري 1983 فان تصنيف 
المؤسسات أصبح مقسم إلى 9 أصناف الذي مازال ساري المفعول في المرسوم الحالي» جريدة رسميتعدد 8. صادرة بتاريخ 22 فيفري 983 1. 
2 بوشعير أمال. تأهيل وتصنيف المؤسسات المتد خلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري المرجع السابق» ص: 41. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


عا :وة أن طم فاد الو مات ات حم و قرات رة ققد ت ديل 
معايير التصنيف من خلال المرسوم التنفيذي رقم 114-05 حيث أضاف معايير أخرى 
نصت عليها الماد ة5 التي تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم 289-93 . 
وحسب المادة7 من مرسوم 289-93 المعدل والمتمم فقد حددت معايير التصنيف 
" العدد الإجمالي لعمال المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المحسوب للسنة الأخيرة 
واللصرح به لصندوق الضمان الاجتماعي والذي يظهر فيه عدد عمال التاطير 
التقني المتكون من إطارات جامعية وأعوان التحكم ذوي الاختصاص المتصل 
بنشاطات البناء والأشغال العمومية والري» ويجب أن يمثل هذا التاطير الصرح 
به سنت على الأقل لدى صندوق الضمان الاجتماعي مابين10 و20 من العدد 
الى للعمال. 
" قيمة وسائل التدخل الماديت الخاصت بالمؤسسة أو مجموع المؤسسات: ويقصد 
بها: 
- قيمة اقتناء وسائل التدخل المادية المشتراة خلال سنت إيداع ملف طلب 
الشهادة. 
- قيمن وسائل التدخل المادية الملصرحة والمؤشر عليها من خبير مؤهل (مندوب 
حسابات» خبير سيارات.» محافظ بيع بالمزاد العلني . 


" رأسمال المؤسسة أو مجموع المؤسسات: رأسمال الاجتماعي للمؤسسة هو مبلغ 
الحصص المقدمت من الشركاءء والذي يجب أن يظهر في القانون الأساسي 
للشركة» حيث يختلف باختلاف نماذج الشركات المنصوص عليها في 
القانون التجاري يكون يساوي أو يقل عن 100الف دج بالنسبة لشركات 
الأشخاص رشركات التضامن. التوصية البسيطة. المسؤولية المحدودق وما بين 


1 بوشعير أمال. تأهيل وتصنيف المؤسسات المتد خلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري المرجع السابق» ص: 42. 
تخس تضريعات وزير الميكن الابق ديز خميميك أن ننن 20558 سس موهلا وجك 99 1 متها مضنفة من الذرحة 1 إلى 2 
وباقي المؤسسات مصنفة من الدرجة 5 إلى 9 بعدد 250 مؤسسة تمثل نسبة 1 من مجموع المؤسسات المؤهلت. جريدة المجاهد 26 نوفمبر 
2004. 
3 - بوشعېر آمالء المرجع نفسه» حسب مشروع التعليمم الوزاريت اللشتركة المتعلقت بتطبيق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات 
التصنيف المهني للمؤسسات ومجموع المؤسسات لسنة 5 00 2 رهذه التعليمة مازالت في مرحلة الإمضاع حددت ماذا يقصد بالتاطير كما يلي : 

مهندس » مهندس معماري»متصرف إداري وجامعیین ؛ 

تقني سامي وتقني ركل الأصناف مجتمعت؛ 

مراقب تقني؛ 

مسير أشغال . طبوغراف . عون مخبر» مساعد تقني مختص؛ 

آخرون (أعوان التحكم ذوي تكوين تقني وأو إداري 


n 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


1مليون بالتاسيس الفوري و 5 مليون باللجوء العلني للاد خار بالنسبة لشركت 
اا 

" رقم الأعمال المحقق في قطاع البناء والأشغال العمومية والري كما هو مبين في 
الحصيلة الجبائيت ومستخرج جدول الضرائب . 

" الشهادات الإدارية التي يسلمها صاحب أو أصحاب المشاريع والتي تثبت فيها أهميت 
الأشغال التي أنجزتها المؤسسة أو مجموع المؤسسات وتكاليفها ونوعيتها 
التقنيت وكذا احترام أجال الانجاز المحددة في العقد. 


22 ڪکيفيات التصنيف: حسب ما سبق ذڪره فان المؤسسات مصنفة إلى 9 تاف 


مقسمة من الدرجة 1 إلى 4 وتمثل المؤسسات الصغبرة والمتوسطة ومن الدرجة 5 إلى 
9 تمثل المؤسسات الكبيرة. 


حيث أن تصنيف المؤسسة في درجت معينة يتم بطريقة حسابية وذلك على أساس 
تنقيط لعايير التصنيف المذكورة سابقا بحيث نصت الاد ة 8 من المرسوم 289-93 
المعدل والمتمم على أنه ' يحدد تصنيف المؤسسة حسب انتمائها إلى صنف معين 
ويضبط كيفيات تصنيف المؤسسات في صنف ما بقرار مشترك بين الوزراء 
المعنيين". وتطبيقا لنص هذه الادة صدر القرار الوزاري المشترك الذي يحدد 
كيفيات التصنيف المهني للمؤسسات التي تعمل في إطار البناء والأشغال العموميت 


مھ م 


والري المؤرخ في 3 ديسمبر 2005 . 

حسب هذا القرار فان تصنيف المؤسسة في صنف معين يكون عن طريق معادلت 
حسابية تضم مجموع المعايير بحيث أن كل معيار لديه معامل ونقطت تقيميه 
جال الل هاا اثر هد العاا ا هى الى دد تيف الوس 


1- المادتين 94 5 و6 6 5 من القانون التجاري. 
2 جريدة رسمية عدد 27. صادرة بتاريخ 6 2 أفريل 6 00 2. 
3 بوشعير أمالء تأهيل وتصنيف المؤسسات المتدخلة في الصفقات العمومية في ميدان البناء والأشغال العمومية والري المرجع السابق » ص : 50 
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3ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الفرع الثاني : تأهيل المؤسسات في مجال صفقات الدراسات 
والخدمات واللوازم 


سبقت الإشارة أن المشرع لم يهتم بوضع نصوص قانونية تحدد كيفيات 

تأهيل المؤسسات الأجنبية خاصة والمؤسسات الجزائرية عامت في مجال صفقات الدراسات› 
الخدمات والتوريد. واكتفى بالنص على أن" التأهيل قد يتخذ الاعتماد الإلزامي“ هذاما 
قد يحيلنا إلى خضوع الأنشطة الممارست في هذا المجال إلى الحصول على ترخيص أو 
اماد أو رخصة فى مجال الأنغطة القتنة والأنقطة الحتكة من قبل الدولة والتى 
تمارسها مؤسسات تعهد الدولة لها بها في إطارعقد امتيان واللذان يعتبران من الاستثناءات 
الواردة على ميدأ خرية الاستتمار القرر فن الرسن التشريهى 1293 
ويعرف الاعتماد على أنه" ترخيص إداري مسبق إلزامي وانفرادي الذي يسمح بوجود 
مؤسسة خاصة في الجزائر ““ حيث يعد أفضل وسيلة لمراقبة نشاط المؤسسات في المجال 
الاقتصادي تحقيقا للمصلحة العامة والذي تخضع له العديد من الأنشطة الاقتصاديت 

من جه أخرى فإن الاعتماد يندرج تحت مفهوم عام هو الترخيص الذي قد يتخذ 
العديد من الصور. 

ولأجل هذا صدر المرسوم التنفيذي رقم 40-97 المتعلق بمعايير تحديد وتاطير 
الأنقطة والمهن المقننة الخاضعة لإلزامية التسجيل في السجل التجاري عدد فيها جملت من 
الأنشطة والمهن المقننة والنظام الذي تخضع له والجهتة الما نحت للترخيص. مرجعا أسباب 
تنظيمها قانونيا لارتباطها بأاحد المجالات الآتيت: 


- النظام العا؛ 
ن لكاتو اص 


لاف اى ال اا 


1- المادة 37 من المرسوم الرئاسي 236-10. انظر كذلك المرسوم الرئاسي 250-02 الاد ة 33. المرسوم التنفيذي 434-91 المادة 33. المرسوم 82 
5 المادة 37. 
2 الأنشطة المقننة هي كل نشاط منظم مهنياء تقنيا وقانونياء محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير فرع قانون أعمال, للأستاذ الشريف بن 
ناجي» دفعت 2010-2009 

3_BENNADJI.Ch, La notion d'activités réglementées, in revue IDARA de "ENA, Vol n°10, n° 2, 2000.‏ 
4-الادة 03 من المرسوم التشريعي رقم 12-93 "تنجزالاستشثمارات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة. 

واماد ة 04 من الأمر 03-01 " تنجزالاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئت. 
-AGGOUNE.W, Le Contrûle de L'Etat Sur les Entreprises Privées Industrielles en Algérie, Thèse de‏ 5 
Doctorat, Université d' Alger, 1996, p:21.‏ 

6 - محاضرات في مقياس الأنشطة المقننة للأستاذ شريف بن ناجي» 2010-2009. من الأشكال القانونية التي يتخذها: الامتياز 
...Habi1litation Jaalill Agreement دlnizeYلl-Li cense ?صëyll- Concession‏ 


um 


الفصل الأول الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
خان لقوق اشرو عة لاذفراد؛ 

- المحافظة على الثروة الطبيعية والممتلكات العامة التي تشكل الملك العا؛ 

- احترام الملحيط والمناطق المحميت؛ 

- المحافظة على الاقتصاد الوطني. 


کل ما توفت الزات الان الزائ الوط اة انوا تقلت 
تعهداتها فإن كيفيات دخولها في مرحلة تكوين الصفقَة يكون وفقا لأشكال وآليات 
ا 


الطلب الثالث : كيفيات مساهمة المؤسسات الأجنبية الكائنت 
بالجزائرفي الصفقات العموميت 


يجب التفرقة بين المؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بإنجاز موضع الصفقة 
بصفة مباشرة وتلك المؤسسات التي تساهم في تنفيذ الصفقة بصفة غير مباشرة. 


بالنسبة للطريقة الأولى نجد قواعد تتعلق بتحصيص الصفقات. تجمع المؤسسات أآما 
بالنسبة للطريقة الثانيت للمساهمة في إنجاز الصفقات نجد الشكل الأكثر انتشارا 
يتمثل أساسا في التعامل الثانوي والذي تمت الإشارة إليه كامتياز من امتيازات المؤسست 
الكائنة بالجزائر لتفادي تكرار ما يتعلق بالتعامل الثانوي نستعرض بعض القواعد 
التي تضمنها قانون الصفقات العموميت تسمح بلجوء الملصلحة المتعاقدة بتحصيص 
الصفقات ۲٣ء‏ ”٠ءءء:اه[4‏ رفرع أول) » ثم أحكام تقديم تعهدات المؤسسات في شكل 
تجgaع pjalö.Groupements momentanés d'entreprises" la Cotraitance alwwjn‏ 


فيما بينها بإنجاز موضوع الصفقة رفرع ثاني. 
الفرع الأول : تحصيص الصفقات 


تسمح الادة 15 من المرسوم رقم 236-10 لجوء المصلحة المتعاقدة إلى تخصيص 
حصص منفصلة تمنح كل حصت لمتعامل متعاقد أو أكش حيث تنص الفقرة 02 منها 
على أن " اللجوء للتحصيص الواجب القيام به كلما أمكن ذلك حسب طبيعة وأهميت 
العمليت. ومراعاة للمزايا الاقتصادية والماليت و/أو التقنية التي توفرها هذه العملية من 
اختصاص المصلحة المتعاقدة التي يجب عليها تبرير اختيارها عند كل رقابة تمارسها..." 
وهذه العملية تعد آليت لحصول المؤسسات الصغبرة والمتوسطة بما فيها المؤسسات الأجنبيت 


a 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الكائنة بالجزائر للحصول على صفقات وفقا لمؤهلاتها التقنين والفنين في مواجهن 
لمنافست الكبيرة التي تتلقاها من المؤسسات الأجنبيت. كما أنها استبعاد ضمني 
للصفقات المجملة 'ءغءنامطهاع 1١1١ء‏ التي لجأت إلها الصالح المتعاقدة في سنوات 
اة السات ى وار اتات 


وتعد أحكام المرسوم الرناسي 236-10 في هذا الشان أكثر وضوحا من حيث معايير 
اللجوء إلى عمليت التحصيص وتاطيرها بالنظر إلى تنظيمات الصفقات العموميت 
السابقةً إذ تنص الادة 11 ”على أنه في ٠‏ حال تحصيص الحاجات فإنه يؤخذ في 
الحسبان لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات المبلغ الإجمالي لجميع الحصص» كما 
أن الفقرة الأخيرة من نفس الاد ة تمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات 
الحادةة توخ الاجر ات التع وص علا ي أحكا اا ما كوت ةة 15 
السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في اللجوء شريطة تعليل اللجوء إليه متى اقتضت 
الحاجةلذلك. 
الفرع الثاني : تجمع المؤسسات 

تضمنت الماد ة 21 جواز منح الصفقات العمومية لأشخاص طبيعية أو معنوية في 
إطار تجمع مؤسسات» هذه الآلية التي كانت التنظيمات السابقة قل اهتماما بها ولو أنها 
سمحت بها بصفة ضمنية وذلك في قراءة لأحكام المتعاملين المتعاقدين في النصوص 
السابقتة كالمادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 التي تنص على أنه ٠‏ يمڪن 
المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون 
بمقتضى الصفقة إما فرادى أو مشتركين ومتضامنين" إلا أن المرسوم الرئاسي رقم 10 
6 عن طريق الماد ة 21 والماد ة 59 قد نظم هذه الآليت في صورتين هما: 


1 التجمع بالتضامن ءid»irاs0 :Gr0upene۸1‏ حيث يلزم كل عضو في التجمع 
بشفيد كاف الخدمان وضو الخدةة 3 عن ما دد لمن طرق التجمم: إذ لا مسي 
الاتفاقات الواردة بين أعضاء التجمع لتقسيم الخدمات على المصلحة المتعاقدة التي 


BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, pp: 409-415.‏ .1 
2 أنظر المادة 22 من الأمررقم 90-67. المادة 14 من المرسوم 145-82. المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 434-91 والمادة 12 من المرسوم الرئاسي 
رقم 02۔250. 
3 تندرج ضمن أحكام تحديد الحاجات القسم الأول من الباب الثاني المتعلق بتحديد الحاجات والصفقات والمتعاملين المتعاقدين الذي لم 
تتضمنه التنظيمات السابقة للصفقات العمومية. 
4- المرسوم الرئاسي رقم 23-12 في مادته 6 التي تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10. 


7ے 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
السبب فيه» حيث تلتزم هذه المؤسسة بتعحويض الضرر الذي يمكن أن تسببه مؤسست 
أخرى عضو في المجمع. 


ولتفادي هذه المسؤولية التضامنيت يمكن أن تشكل المؤسسات تجمعا 
بالشراک 


2 التجمع بالشراکت ۸٥۸٥ء‏ ۶۸1”ءر٠٠١ع:‏ يختلف هذا النمط عن سابقه في أن 
كل عضو مسؤول عن جزء من الخدمات التي تحدد ضمن دفتر شروط الصفقت» في حين 
يبقى وكيل التجمع أو عااf‏ عل fء‏ ۸ء الذي يعين يحوز أغلبية في التجمع متضامنا 
فكوا بع كا دوو اعدا امع قي ان اة قا ا اة 


للإشارة فإن التجمع لا يتمتع بالشخصية المعنوية لذا لا تعفي المساهمة في التجمع 
المؤسسات العضوة من التزاماتها تجاه الملصلحة المتعاقدة؛ كتقديم شهادات التاهيل 
وال 


تمكن المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة للحصول على حصت من الصفقات 
اللطروحة إلأآن ال لاط فى كتير من العقود الق أبرمتها الجزائرخاصة منها الدولي تظهر 
أن المؤسسات الأجنبية هي الأكثر استعمالا لهذه الآليت. لما تتطلبه العقود المطروحة من 
إمكانات تقنية ومالية لذا أفردنا لتجمع المؤسسات الأجنبية جزءا من الفقصل الثاني“ 


ومتى تم إبرام الصفقة وفق ما تقتضيه أحكام قانون الصفقات العمومية» ورست 
هذه الأخيرة على هذا المتعامل» فإن مرحلة التنفيذ كذلك لها أهمية في تحديد مكانت 
الؤسسات الكائنة بالجزائن 


1 AGENCE NATIONALE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES PARCS 
TECHNOLOGIQUES (A.N.P.T) AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
RESTREINT N°01/2010 : Le présent appel d’offres restreint s’adresse aux Entreprises nationales et 
internationales, ainsi qu’aux groupements nationaux, internationaux ou mixtes de catégorie 6 ou plus, dont 
1’activité principale est : Travaux Publics et secondaire Hydraulique, légalement constitués pour la soumission et 
la réalisation du projet. Dans le cas de groupement, le chef de file ou mandataire commun devra avoir la 
qualification 6 ou plus avec pour activité principale Travaux Publics et secondaire Hydraulique et ses partenaires 
de catégorie 4 minimum dans 1’ activité principale travaux publics ou Hydraulique et justifier avoir déja réalisé 
un projet relatif a la voirie et réseaux divers similaire. 
مديرية الأشغال العمومية لولاية إليزي» البرنامج الخاص لتنمية منطقة الجنوب: إعلان عن مناقصة وطنية و دوليت محدودة رقم:2009/16‎ 
...: العرض التقني يتكون من‎ 1 
د عقد لجموعة السات زاق برو توكو اتقاق بخيك يكين ريس القع كي الأغلبية أكتر من 651 له الدوجة الكاسة‎ 
08والأعضاء الآخرين لهم الدرجت الخامسة 05 على الأقل.‎ 
أنظرفي ذلك المطلب الثاني من المبحث الأول تحت عنوان تحديد المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائن ص: 63 وما يليها.‎ -2 


ی 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
المبحث الثالث : تنفيذ الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبيت 
الكائنة بالجزائر 


قد لا تحمل مرحلى تنفيذ الصفقم المبرمت مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
آي خصوصية إذا ما قورنت بالتزامات وحقوق المتعامل الوطنيء إلا أن طابع المقارنة الذي 
يميز دراستنا يدفعنا لإجلاء الفروق الموجودة بين هذا النمط من المتعاملين وبين المؤسسات 
الأجنبية غر الكائنة بالجزائر ضمن هذه المرحلة من حياة الصفقت. 

إذ أفرز استقراء أحكام قانون الصفقات العمومية إلى وجود امتيازات تتمتع بها 
المؤسسات الكائنة بالجزائر دون غيرها من المؤسسات الأجنبيت فيما يخص تمويل 
الصفقة العمومية ر«مطلب أول) وفي مجال الضمانات الماليت رمطلب ثاني) وأخيرا التعامل 
الثانوي (رمطلب ثالث). 


الكائنة بالجزائر 
بغيت تسهيل عملية تنفيذ الصفقة العمومية دأبت التنظيمات المتعاقبة في هذا 
المجال على إقرار طرق خاصة لتمويل المتعاملين المتعاقدين معها من أجل سد الخلل الذي 
بصت يت التعامل الححاف ف ج وكا الول على الخدمات وع الضففة 
في الآجال المحددة. 


يعد التمويل الإداري للصفقة ر فرع أول هم مصدر لتمويل الصفقات التي هي في الأصل 
آلية للإنفاق العمومي. كما يمكن اللجوء إلى البنوك. وما يميزهذا النمط من التمويل 
هو إمكانية اللجوء للهيئة المختصة التي تم تنصيبها لهذا الغرض ألا وهي صندوق ضمان 
الصفقات العمومية (فرع ثاني). 


1 - عبد الغني بن زمام تمويل الصفقات العمومية في التشريع الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستيں كلية الحقوق» جامعة الجزائں 
2008-7 ص: 15. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


تشو كا تاد لفات الع قى لمو اذه ها 
على التوالي التسبيق كءءء١»«»‏ ١ء]‏ المالي والدفع على الحساب كعام ٣٥ء‏ ءعاء نوجز 
تعريف ڪل طريق ڪما يلي: 
ليق من تاع الأصطلاح الفاترتى مقضد اسيق حت تقض دة 74 من 
المرسوم الرئاسي رقم 236-10 كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد» دون 
مقابل للتنفية الادى الخدم ويتخذ ترون هما التتبيق الجرافي والتسييق على 
التموين. 
آما الدفع على الحساب: فقد تطرق إليه المشرع في ذات الماد ة 73 من المرسوم بانه كل دفع 
تقوم به الصلحة المتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة. وبذلك لا يمكن المطالبت 
به إلابعد مباشرة حائزتنفيذ الخدمات المطلوبة . 


في حين لم تختلف النصوص على مفهوم الدفع على الحساب ولا التسبيق الالي ‏ إلا 
أن هذه الأخيرة آي التنظيمات المتعاقبة اختلفت في نسب التسبيقات الممنوحة في تمييز 
بين المتعاملين خاصة بين المتعاملين العموميبن والمتعاملين الخواص بما فيهم المؤسسات 
الأجنبيت ككل من خلال دراسة التنظيمات المتعاقدة تبين وجود مرحلتين: 


1 ما بين الأمررقم 84-71 إلى المرسوم رقم 145-82: لم تتضمن أحكام الأمر90.67 أي 
شروط للحصول على التسبيقات الجزافية أو على التموين عدى تحديد نسبته ب 5% إلى 
0 من سعر الصفقت إلا أنه بدايت من إلى سنت 1971 تم وضع نظام تمييزي لصالح 
المتعاملين المتعاقدين العموميين في مواجهت مؤسسات القطاع الخاص بما فيها المؤسسات 
الأحتية ٠‏ نوجو فى النقاظ التالية تادا على اتوص القانونية الق اوت مسالة 
السات 


1 يجمع الفقه القانون كذلك على هاذين النمطين من التمويل الإداري: 
DE LAUBADÈRE.A; MODERNE F; DEVOLVE.P,_Traité des contrats administratifs, Tome 2, 2™ Edition LGDJ,‏ - 
p: 302 n°1101 « Ces considérations ont conduit a aménager le systètme du règlement des marchés en permettant‏ ,1984 
des rêglements anticipés, qui assurent ainsi le financement administratif des marchés : celui-ci est assuré par des‏ 
avances et des acomptes qui donnent au cocontractant des moyens de trésorerie»‏ 
YVES.B, MICHEL.V, JEAN-MICHEL.R, Droit et Pratique des marchés publies de travaux, Edition du moniteur, Paris‏ - 
p: 404.« Le financement administratif des marchés publics repose sur un système d’avances et d’acomptes ».‏ ,1981 


2 أنظر: المرسوم الرئاسي رقم 250-02 الماد ة 62. المرسوم التنفيذي 434-91 الماد ة 63, المرسوم 145-82 المادة 67 في حين لم يتضمن الأمر 90-67 
تعريفا محددا للتسبيق وأكتفي بتقديم نوعين من التسبيق -السلف وهما : التسبيق الإجمالي والتسبيق على التموين. 
3 عبد الخني بن زمامء تمويل الصفقات العمومية في التشريع الجزائري » المرجع السابق. ص: 49. 

4- BENNADJI.C; L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, pp: 401-403. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


د ماده 2 من الأمررقم 8471 متحت إمكانية تقديم بين جزافى لؤسسات 
القطاع الخاص بنسبة 010 من سعر الصفقة» في حين تلزم اللصلحة المتعاقدة 
بمنح تسبيق جزافي قدره 15 من سعر الصفقت؛ 

" تجاوز حجم التسبيق الممنوح لمؤسسات القطاع العام دون الخاص النسب السابقت 
ليصل إلى %25 بموجب الأمر رقم 11-76“ في حال إبرام عقود البرنامج المعرفت 
الاد ة3 هااا 

" بصدور المرسوم رقم 145-82 تضمن نظام التسبيقات نفس أحكام الادة 2 من 
الأمررقم 84-71. 


ق مند ضدور الرستو م التنفيتى 43491 إلى غامة الرسةم الئاس 236.10 تبرت هذه 
المرحلت بتوحيد نظام التسبيقات لكافى المتعاملين المتعاقدين دون تمييز؛ كما يوضحه 
ادو ل الى هة ا أحطاة ال ت ها آله البق عبر ت مات الصفقات الحموهة . 


وإن لم يظهر تمييز بين المؤسسات الكائنة بالجزائر وغيرها من المؤسسات الأجنبية 
فرق في معاملتها فيما يتعلق بالتمويل الإداري» فإن الأمر مختلف بالنسبة للتمويل 
البنكي والمتمثل أساسا في هيئة صندوق ضمان الصفقات العموميت. 


التاخر الملحوظ في عدم دفع المستحقات الناتجة عن الأشغال وكذا ثقل الفواتير 
الخاصت بمؤسسات الانجاز والموردين وكذا هشاشة النظام الملصرفي الجزائري وغيرها من 
اللأسباب؛ دفعت بالمشرع الجزائري إلى استحداث هيئة مختصة مكلفة بضمان الصفقات 
العبرهة تب الس الق رق 60798 تى صوق ضاق الضقات 
الاتسة 


1 الأمررقم 84-71 المؤرخ في 11 ذو القعدة عام 1391 الموافق ل 29 ديسمبر سنت 1974 يتضمن تعديل المواد 89-87-62 من الأمر رقم 67۔90 
المتضمن قانون الصفقات العموميت» جريدة رسميت عدد 107. صادرة بتاريح 30 ديسمبر 1971. 

2 الأمر رقم 11-76 مؤرخ في 20 صفر عام 1931 الموافق ل 20 فبراير سنت 1976 يتضمن تعديل الأمر90-67 المتضمن قانون الصفقات 
العموميت» جريدة رسمية عدد 20. صادرة بتاريخ 09 مارس 1976. 

3 العقد البرنامج هو اتفاق سنوي أو لعدة سنوات تتعهد فيه الشركات المتعاقدة بتنفيذ برنامج للآداءات الخاصة بالدراسات أو الأشغال في المدة 
المحددة. 

4 ملحق 06: جدول يمثل لأهم المحطات التي مرت بها آلية التسبيق عبر تنظيمات الصفقات العموميت 

5 ۔ المرسوم التنفيذي رقم 6798 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق ل 21 فيفري سنت 1998. المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات 
العمومية وتنظيمه وسيره» جريدة رسمية عدد 11. صادرة بتاريخ 01 مارس 1998. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 19 
جانفي 2008 جريدة رسمية عدد 05. صادرة بتاريخ 30 جانفي 2008. 


al 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


دون التطرق إلى أحكام ومهام هذه الهيئة التي تم التطرق إليها في دراسات سابقة 
وفي علاق مباشرة بموضوعناء فإن المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر يمكنها اللجوء 
إلى الصتدذوق بقية الحضول غلى الضبمانات والكضفالات الالية اللازمة للضققة دون 
غيرها من المؤسسات الأجنبيت. قد لا يتضح ذلك من خلال أحكام المرسوم ودفتر الشروط 
المنظم لهام الصندوق وسيره إلا آنه استنتاج من خلال قراءة بسيطة لأحكام المرسوم 
الرئاسي رقم 236-10 المتعلقة بالضمانات والكفالات المقدمت من طرف المؤسسات 
الأجنبية غير الكائنة بالجزائر والتي وجب أن تصدر عن بنك جزائري يضمنه ضمان 
مقابل صادر عن بنك أجني» الأمر الذي سنأتي على بيانه ضمن الفصل المخصص 
لصفقات هذا النمط من المتعاملين. كما تؤكده كذلك الماد ة 51 من ذات المرسوم . 


إضافة إلى هذا فإن المشرع الجزائري من خلال أحكام الصفقات العمومية وضع 
إمكانية لإعفاء المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من الضمانات. 


اللطلب الثاني : الإعفاء من الضمانات الماليت 


باعتبارها مؤسسات خاضعة للتشريع الجزائري وإضافة إلى ما تتمتع به من 
امتيازات في مجال الصفقات العموميت مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات الأجنبيتء فإن 
أحكام قانون الصفقات العمومية وبمناسبت تنفيذ الصفقات البرمت مع المؤسسات 
الأجنبية الكائنة بالجزائ تخفض نسبة الضمانات الماليت المفروضة عليها وقد تعفي 
ھا اجان اخ 


قبل التطرق إلى الأحكام التي تعفي المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر من 
الضمانات الماليت رفرع ثاني)» وجب بداية أن نعرض ولو بإيجاز إلى مختلف الضمانات 
المالية التي تهم الملصلحة المتعاقدة رفرع أول. 


تتمثل الضمانات الماليت في الكفالات الممنوحة من قبل المؤسسات المالية أو صندوق 
ضمان الصفقات العموميت» لم تتعرض مختلف التنظيمات المتعاقبت تعريفا خاصا 
للكفالت ولم تتعرض سوى للهدف منها والحالات التي تستدعي تقديمهاء ولم يرد في هذا 


س 


الفصل الأول الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
الان و ا و ا و ن ا ن اجون ا هان ودم 
من طرف الصندوق في مواجهة خطر عدم الملاءة المالية للمدين". 
دون الخوض كثيرا في أحكام وشروط تقديم الكفالات؛ يوجد أربع أنواع من 

الكفالات التي يشترط المشرع تقديمها لصلحة اللصلحة المتعاقدة: 

1 كفالت التعحهد 01/11510۸ ع 1i0۸ا»€:‏ عقد يضمنه العارض لعرضه» ضمانا منه 
لجدية عرضه» ولم تنص التنظيمات السابقة على إلزاميت وضرورة الكفالن وهذا لا يعني 
أن هة انكف اسدت موحت دة 45 مو اوج ق الم 14582 کان 
ينص في مادته 46 على " إلزامية الضمان عند الاقتضاء " وذلك من خلال سردها للبيانات 
الواجبة في إعلان المنافستً كما أن الادة 48 من نفس المرسوم نصت على أنه ” تحتوي 
الوثائق المتعلقة بالدعوة للمنافسة ... لاسيما ما يلي: الشروط ذات الطابع التقني 
والاقتصادي والضمانات الماليت حسب الحالت. 


1- الهدف من تقديم كفالة التعهد: اشتراط المصلحة المتعاقدة لتقديم كفالة التعهد 
من طرف المتعهدين الراغبين في التعاقد معها ترمي من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف: 


ان اه او ا و 

" ضمان نين العارض في تنفيذ العقد فيما لو رست عليه المناقصت حيث تستحق 
لخزينة الملصلحة المتعاقدة في حال لم يقم بالتنفيذ. 

" المساواة بين المتعهدين. 

21 نطاق تقديم كفالة التعهد: القصد من النطاق هو أنواع الصفقات التي يشترط فيها 
تبه ا الد خت ت دة آ5 من مسو 2010 7 كا اتمه 
الخاصت بصفقات الأشغال واللوازم. وبذلك حددت نوعين من الصفقات وهي 
الذنكورة على التوالي» إلا آنه بقراءة بسيطة للمادة 51 فإن كفالت التعهد 


1 عبد الغني بن زمام تمویل الصفقات العموميتً في التشريع الجزائري ٤‏ الرجع السابق. ص:89. 

INSTRUCTION PGE/3/A du 30/06/1999 page 06 :Est une garantie donnée par la CGMP au créancier contre le risqué 

d'insolvabilitê du dêbiteur. En signant I'acte de cautionnement, la caisse se porte garante de I'exécution des obligations : 

Contractês par son client. 

Le bénéficiaire de la caution s'appelle généralement "débiteur principale" ce lui qui cautionné prend le nom de "Caution" le 
cautionnement doit, dans tous les cas faire l'objet d'un écrit et porté mention du montant et de sa durée. 

تناول القانون المدني الجزائري هذا العقد في الكتاب الثاني الباب الحادي عشر من المادة 644 إلى المادة 673 . المعنون ب" الكفالت 

Cutionnement‏ عرفت المادة 644 الكفالت على أنها " عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بان يفي بهذا 

الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه". 

2 أنظرالمرسوم التنفيذي رقم 434-91 في مادته 42. 

3 عبد الخني بن زمام المرجع نفسه» ص:92. 

4- أنظرالمرسوم الرئاسي رقم 250-02 في مادته 45. 


a7 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
إجبارية في الصفقات السابقة الذكر, أما فيما عداها فلا يعني ذلك غيابها نهائيا 
إنما يمكن أن تشترط المصلحة المتعاقدة كفالة التعهد في بعض العروض الخاصت 
بأنواع الصفقات الأخرى. 


31 مبلغ كفالة التعهد: وفقا لنص الاد ة 51 المذكورة أعلاه تفرض كفالة التعهد في 
الصفقات المتعلقة باللوازم والأشغال بمبلغ لا يقل عن 1 % من مبلغ التعهدء 
ويلاحظ أن هذه النسبت لم يسبق النص عليها في التنظيمات السابقة لصدور 
ال رسو الراسى رقم 250.02 


2 كفالن رد التسبيقات كعc Caution de restitution davan‏ : تم النص علی هذا 
النوع من الكفالات في المادة 75 من مرسوم 2010“ ٠‏ لا تدفع التسبيقات إلا إذا قدم 
المتعامل المتعاقد مسبقا كفالت بقيمة معادلة بإرجاع تسبيقات ٠...‏ كما أشارت المادة 
4 إلى هذا النوع من الكفالات بقولها " يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالت 
حسن تنفيذ الصفقة زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 97 
أعلاه. 

بذلك تكون كفالن رد التسبيقات ضمان لإرجاع المبالغ المدفوعت في شكڪل 
تسبيق أو تسبيقات من طرف المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل المتعاقد. سواء في بدء تنفيذ 
الشروع أو أثناءه. 
ويتضح من خلال المادتين أن هذه الكفالت يقدمها المتعامل المتعاقد بعد أن ترسى عليه 
الصفقت وبعد حصوله على الأمر الأول )02S(‏ ءءء ع 0d٤‏ من اللصلحت المتعاقدة 
لبداية التنفيذ وتقديم طلبه للحصول على التسبيق للمصلحة المتعاقدة. مرفقا ملفه 
بجكفالن رد التسبيقات. 


1-2 أنواع كفالت رد التسبيقات: تبعا لأنواع التسبيقات الممنوحت من قبل المصلحت 
المتعاقدة والتي تم التطرق إليهاء نميزنوعين من كفالة رد التسبيقات : 
" كفالن رد التسبيقات الجزافيت 


Caution de restitution des avances forfaitaires 


1 على مستوى التعليمات الوزارية بتاريخ 1993-10-26 أصدرت وزارة الاقتصاد التعليمة رقم 93 117/5۶۷ والتي تضمنت تكييف بعض 
الحالات الخاصة بهدف تمرين طرق واجراءات بدء تنفيذ العقود الممولت بواسطة مسابقات نهائيت خارجية » هذه التعليمة أقرت بأنه وفيما يخص 
المشاريع الممولة بواسطة هذه الأخيرة لا بد من تقديم كفالن تعهد لا يقل مبلغها عن نسبتَ 1 % من مبلغ التعهد. عبد الغني بن زمام المرجع 
السابق. 

2 أنظرالمرسوم الرئاسي رقم 250-02 المادة 63, المرسوم التنفيذي رقم 434-91 الماد ة 46 المرسوم رقم 14582 المادة 68. 


س 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
" كفالت رد التسبيقات على التموين: 


Caution de restitution des avances sur approvisionnement. 


22 نطاق تقديم كفالة رد التسبيقات: يحدد نطاقها بحسب الحالت في حق المتعامل 
32 مبلغ كفالة رد التسبيقات: إن مبلغ كفالة رد التسبيق هو نفس المبلغ الممنوح 
کتسبيق سوا كان غلى التموين أو جزافى وفقا لت الادة 75 من المرسوم. 


" بالنسبة لكفالة رد التسبيق الجزافي: فهي بمبلغ أقصى قدره %15 من السعر 
الأولي للصفقة والمنصوص عليه في للادة 65 يحدد التسبيق الجزافي بنسبت 
أقصاها 15 من السعرالأولي للصفقة؛ 
" بالنسبت لكفالة رد التسبيقات على التموين: في الحالت العادية لا يمكن أن 
تتجاوز المبلغ 35 % وذلك بعد أن حددت الادة 70 سقف التسبيقات بنوعيها ب 
0 إلا فی حالات استفتائیۃ يكن أن يتجاوز هة ا الحد. 
3 كفالت حسن التنفيذ 1110۸ :Cauti0n de bط0۸۸€ e×٤‏ کما یدل علیھا اسمھا 
فی كال تم وج عفد يلك ترجه ااتعامل العاف يمان تفه الخدمات 
موظوع الصتفة ‏ وففا غات التاق هليه تيذا كاملا ومطابقا اة الاه 
المتعاقدة . 


وتنص الادة 97 من مرسوم 2010 على آنه * يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم 
كفالت حسن التنفيذ زيادة على كفالم رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 63 
المڏڪور ة أعلاہ.." 


لم يرد النص على أنواع الصفقات التي يشترط فيها تقديم كفالت حسن التنفيذ» 
مما يفسر بأنها ملزمت التقديم في كل أنواع الصفقات مهما كان موضوعها سواء 
آشغال. تورید» دراسات أو خدمات. 


1-المادة 76 من المرسوم الرئاسي 236-10. 

2 المرسوم الرئاسي رقم 250-02 الماد ة 84. المرسوم التنفيذي 434-91 الاد ة 84. المرسوم 145-82 الماد ة 88, الأمر 90-67 المادة 77 دفتر الشروط 
الإداريت العامة لسنة 1964 في مادته 07 يشمل موضوع الضمان حسن التنفيذ الصفقة وتحصيل المبالغ الناشئة عنها والتي يعتبر ملتزم 
الصفقة مدينا بها ويحدد مبلغها ضمن دفتر الشروط الخصوصي.. 


7ے 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 

13 میعاد تاسیس كفالن حسن التنفيذ ومدة سريانها: تقدم كفالت حسن التنفيذ 
للصفقة خلال أجل لا يتعدى تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل 
التعاق : 
ويترتب على ذلك كما سبقت الإشارة إلى رفع اليد الكلي عن كفالة التعهد التي 
قدمها المتعامل المتعاقد الذي رست عليه الصفقة. وتسري هذه الكفالت من تاريخ 
الانطلاق في تنفيذ المشروع إلى غاي الاستلام المؤقت. وبذلك تغطي هذه الأخيرة 
مخاطر عدم التنفيذ وفقا للبنود التعاقدية للصفقة بالنسبة للفترة الممتدة من 
تاريخ الأ مر يانم الضاذ ر عن الصا التعاقة حى التسليم لوقت . 


وللمصلحة المتعاقدة السلط التقديرينَ في تحديدها ضمن هذه الحدود حسب 
أهميت وطبيعة الخدمات» في حين نصت الاد ة 86 من المرسوم 434-91 وكذا المادة 
0 من المرسوم 145.82 فكانت لا تقل عن %5 من مبلغ الصفقت. أما ضمن 


" لاتتجاوز 5 من المبلغ الأولي للصفقة إذا ما نصت الصفقة على مدة الضمان؛ 
كما لا يجوز أن تتجاوز 10 في حال النص على مدة الضمان. 


لالإشارة فإن صياغة المادة تبدو خاطئت» ففي كلتا الحالتين حددت النسبة على 
أساس أن المدة النصوص عليها لذا نری أن صياغتها السليمة يمڪن أن تڪون 
كالآتي" لا يجوز أن يزيد مبلغ الكفالت على %5 ....عندما لا تنص الصفقة على 
مدة الضمان ..." في حين أن دفتر الشروط الإدارية العامة يحدد مبلغ الضمان بدفتر 
الشروط الخصوصية. ولا يجوز أن يزيد عن 03 % من المبلغ الأصلي للصفقة المزاد 
عليه عندما لا تتضمن الصفقة أجل الكفالتء ويحدد %10 عندما تكون الصفقت 
اأحلالكفالن 


1 الاد ة 84 فقرة 03 يجب تأاسيس كفالة حسن التنفيذ في أجل لا يتجاوز تاريخ تقديم أول طلب دفع على الحساب من المتعامل المتعاقد ٠‏ 

2 التسليم المؤقت 01۲ء۲0۷1 ١10امءءR6‏ لم يحدد المرسوم معنى الاستلام المؤقت للخدمت موضوع الصفقة ولا التنظيمات السابقة له كما 
أن 0046 في مادته 46 تطرق له لكن دون التطرق أيضا لتعريفه. 

وفي غياب تعريف قانوني للاستلام يمكن القول أنه "عبارة عن عقد يتم بموجبه استلام الملصلحة المتعاقد ة للخدمة موضوع الصفقة من المقاول 
أو المتعامل المتعاقد سواء بتحفظ أو دونه" وفي فقرتها الأولى حددت الاد ة 46 طريقة التبليغ بنهاية الأشغال بكاتب مضمون ودعوة المقاول 
للحضورليتم تحريرمحضرمؤقت بالاستلام المؤقت. 


ےا 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
4 كفالت الضمان ع۸11 »r»ي۽‏ عd C»u1i0۸‏ : ضمانا منها للمخاطر والعيوب التي قد 
تشوب الخدم موضوع الصفقة بعد الانتهاء من إنجازها من طرف المتعامل المتعاقد. تفرض 
اللصلحة المتعاقدة كفالة الضمان لتغطية العيوب التي قد تترتب عن سوء تنفيذ الصفقة . 
وعلى كل فإن كفالن الضمان تغطي مخاطر عيوب الإنجاز والتنفيذ الناقص من قبل 
المتعامل المتعاقد. والتي تحدث أثناء فترة الضمان الممتدة من التسليم المؤقت حتى التسليم 
النهائي. 

14 مدة الضمان : لم يحدد المرسوم أجلا للضمان ضمن أحكامه » إلا أن دفتر الشروط 

الإدارية العامة يرسي حكمين في هذا الشأن ' : 


بالنسبة لأشغال الضبانة وجقر الأسسن والطرق الحرة يجذد هذا الأجل ب 06 
أشهر بدايت من الاستلام المؤقت لها. 
" بالنسبتة لباقي الأشغال الأخرى يحدد بسنت واحدة تبدأً أيضا من تاريخ التسليم 
المؤقت لها. 
تسترد كفالة الضمان بعد شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستلام النهائي للخدمات موضوع 
الصف 
تاكدت إمكانية إعفاء المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري - ومنها المؤسسات 
الكاننة تالجرائو دون اعقاة امسات الأجنيي الأخرى من تعض الضماتات الاليت 
بصدور المرسوم الرئاسي رقم 11۔98 في مادته 2 التي تعدل المادة 24 من المرسوم الرئاسي 
0 والتي تنص في فقرتها 07 " بغض النظرعن أحكام المادتين 97 الفقرتان 2و3 
وامادة 100 من هذا المرسوم > يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالين للصفق”" 
والقصد هنا دفاتر شروط الصفقات المناقصات الدوليت. 
وقد ضمت الادتان 97 و100 أحكام لإعفاء المتعامل المتعاقد من بعض 
الضمانات. نوردها كالاتي: 


1-الادة 48 فقرة 02 من دفتر الشروط الإداريت العامت. 


آ5 


الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


ن التنفيذ : طبقا للمادة 97 يمكن إعفاء بعض 
الصفقات من تقديم هذه الكفاليء مح إمكانيت تطبيق اقتطاعات من حسن التنفيذ. 
وذلك في حالتين: 


1- الصفقات التي لا تتجاوز مدة التنفيذ فيها 03 أشهر: وذلك دون اهتمام بنوع الصفقت 
ومهما ڪان موضوعها. 

21 الإعفاء بموجب قرار وزاري مشترك فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات: 
ويكون بين وزير الماليت والوزير المعني بموضوع الصفقة وذلك بتحديد قائمتّ هذه 
الصبققات ونل كرمتها: 


" القرار الوزاري المشترك بين وزيرالماليت ووزير الضمان الاجتماعي المتضمن تحديد 
ات الما اة م كل خی ال ووت 
لمادة 02 منه الصفقات المبرمة بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤسسات 
فة العف مكف الخمات وقركاة القران الى الل اة 
بنفقات النقل. والضفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع العمل 
والضمان الاجتماعي» والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع 
الكهرباء والماء والغار ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكڪي.. 


" القرار الوزاري المشترك بين وزير المالينَ ووزير الشباب والرياضة الصادر بتاريح 
5نوفمبر2007 والذي حدد وفقا للمادة 02 منه الصفقات المعفاة من كفالت 
حا 


وبالعود ة للنصوص التي سبقت المرسوم تجدر الإشارة إلى إعفاءات ضمن: 


1 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق ل 5 يونيو سنت 2005 يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من 
تقديم كفالن حسن تنفيذ الصفقت» جريدة رسميتعدد 73 . صادرة بتاريخ 09 نوفمبر 2005. 
2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذو القعدة عام 1428 الموافق ل 27 نوفمبر سنت 2007. يحدد قائمت صفقات الدراسات والمعفاة من تقديم 
كفالت حسن تنفيذ الصفقة» جريدة رسمية عدد 77. صادرة بتاريخ 09 ديسمبر2007؛ الماد ة 2 " يخصص الإحفاء المذكور في الماد ة الأولى 
أعلاه: 
" الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات. لاسيما تلك المرتبطة بإيجار اللكاتب 
والقاعات الخاصة بالمحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامت والإطعام وكڪل 
الخدمات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من تقديم الخدمات. 
" الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة وشركات الطيران الجوي والمتعلقة بنفقات النقل. 
" الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع الشباب والرياضت. 
" الصفقات المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباءء الماءء الغاز ووسائل المواصلات السلكيتة واللاسلكيت. 
" الصفقات المتعلقة بتقديم خدمات صيانة الأجهزة والتركيبات الصحية والكهربائية وأجهزة التبريد وأجهزة الإعلام الآلي. 
" الصفقات المتعلقة بالتأمينات بجكل آنواعها. 


Al 


الفصل الأول الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
0 دج أو تطلب تنفيذها 03 أشهر فما دون ذلك جوازا؛ آي للمصلحة المتعاقدة 
السلطتة التقديريت في ذلك أآما الادة 84 أرست حكما بعدم المطالبت بالضمانات 
المذكورة في المادة77 إذا كان المتعامل المتعاقد من المؤسسات والملكاتب العموميت 
والشركات الوطنية وذات الاقتصاد المختلط التي تملك الدولة 50 % من رأسمالها وكذا 
المؤسسات الحائزة لامتياز أو التي تتلقى المساعدة إذا كانت تقوم بخدمت عموميت 
والمؤسسات المسيرة ذاتيا. 

من جهته أجاز المرسوم 145-82 إمكانية إعفاء المتعامل المتعاقد من كفالة حسن التنفيذ 
طبقا للمادة 88 في فقرتها 02. إذا رآت المصلحة المتعاقدة رالمتعامل العمومي أن طابع 
الخذما ت ا طالب ذلك أو كان أجل فيد الضفةة ل تحدى 03 اشهر 


2 إعفاء الحرفيين والمؤسسات الملصغرة من كفالت حسن التنفيذ: في إطار مراجعة تنظيم 
قانوق الصفقات العموية واضافة الى تيص نسب من الصفقات لها أغقث الاذة 
0 الحرفيين والمؤسسات المصغرة الخاضعة للتشريع الجزائري - بما فيها المؤسسات 
الكائنة بالجزائر من تقديم كفالن حسن التنفيذ عندما يتدخلون في علميات عمومي. 


ن¿ التنفيذ: هو الحكم الذي أرسته الفقرة 2 من المادة 100 
من مرسوم 2010 بان تكون نسبةت كفالت حسن التنفيذ بين %1 و %5 خلافا 
للقاعدة العامة التي تنص على أنها نسبة بين %5 و%10 من مبلغ الصفقت إذالم تدخل 
الصفقات البریة اختضاض اللة الوطتية اللحفقات الحموية 
المطلب الثالث: أحكڪام خاصہ بالتعامل الثانوي في مرحلى التنفيذ 

كما سبق ذكره يعد التعامل الثانوي من الامتيازات الممنوحة للمؤسسات 
اللأجنبية الكائنة بالجزائر وكذا خيارا استراتيجي خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الأجنبية» خاصة في مجال الصفقات العمومية الدولية التي تتطلب إمكانات 
ماديت وتقنية لا تتمتع بها هذه المؤسسات, بالتالي لا تتمكن من المساهمة مباشرة في 
مل هذه الضفقات. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 
يمكن هذا الامتياز من الاستفادة من الأحكام الوارد ة في مجال التعامل الثانوي في مرحلت 
تنفيذ الصفقة العموميت كإمكانية رهن الصفقة في حدود الخدمات التي ينفذها رفرع 
أول والأحكام المتعلقة باستيفاء حقوقهم لقاء ما أ نجزوه رفرع ثاني. 


الفرع الأول : الرهن الحيازي للصفقة 


يخضع الرهن الحيازي لأحكام المادة 97 التي تحدد الجهت التي يمڪن أن ترهن 
الصف سانا ها ومكرن الخ وارةا على اتون الا هن تاز الح 
وطبقا للفقرة 12 من المادة 97 يجوز للمتعاملين الثانويين أن يرهنوا وهنا حيازيا جميع 
ديونهم أو جزء منها وذلك في حدود قيمة الخدمات التي ينفذونهاء ويكون هذا الرهن 
خاضعا لذات الأحكام التي يخضع لها الرهن الصادر من المتعامل المتعاقدء لذا تسلم له 
نسخة من الصفقة مصدق عليها وعند الاقتضاء نسخة من ملحق الصفقت. 


الفرع الثاني : كيفيات قبض مستحقات الخدمات 


تعتبر ديون المقاولين الثانويين والموصين الثانويين من الحقوق الممتازة التي تتقدم 
على باقي الديون خاصة الدائنين بموجب الرهن الحيازي للصفقة وهذا طبقا لأحكام 
لمادة97 في فقرتها 11 من جهة أخرى يمكن للمتعامل الثانوي استيفاء حقوقه مباشرة* 
من المصلحة المتعاقدة بموجب المادة 96 من المرسوم الرئاسي 02۔250 إلا أن كيفيات 
تطيق هذه المادة لم تتضح إلى بعد صدور القرار المتعلق بكيفيات الدفع المباشر 
للمتعامان الكاتريين الذى ام فقا ل حكام الادة 109 الفتة03 من الرسوة 
الركاسي رك 236-10 


1 الماد ة 948 من القانون المدني' الرهن الحيازي حقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجني يعينه 
التعاقدان » شيئا يرقب علية الدائن حقا عينيا يخوله حق حبس الشيء إلى أن يستوفي دينه وأن يتقدم الدائنين الماديين والدائنين التالين لهفي 
المرتبت في آن يتقاضى حقه من ثمن هڌا الشيء في أي يد يڪون. 

In revue Contract Publics- I'actualité de la commande et des contrats publics, n°106, Janvier 2011, pp: 39-46.‏ - 2 
3 الملحق 07: القرار المؤرخ في 28 مارس 2011ء يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل الثانوي» جريدة رسمية عدد 24 صادرة بتاريخ 20 
أفريل 2011. 
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الفصل الأول الصفقات البرمة مع المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر 


خلاصة القصل الأول 


يبدو أن خضوع المؤسسات الكائنة بالجزائر للقانون الجزائري جعلها تتمتع 
بمعاملت وطنية تتضمن العديد من الامتيازات سواء في مرحلة التكوين. أو تلك المتعلقة 
بمرحلة تنفيذ الصفقة العمومية. بالإضافتة إلى خضوحها لذات الالتزامات المفروضة على 
المتعاملين الوطنيين. بما يجعلها تتمتعح كباقي المؤسسات الوطنية بأاسبقية في الحصول 
على صفقات عمومین. 

إلا أن هذه الملكانت قد تتأثر بالتنظيم الحالي للصفقات العمومية؛ والحديث هنا 
عن المرسوم الرئاسي رقم 236-10 الذي ميز بين المتعاملين خصوصا في مجال الاستفادة 
من هامش الأفضليتة. الذي جعله حكرا على المؤسسات الوطنية التي يمتلك الجزائريون 
القيجون بح أن كانت الؤشسسات اكائ بالسزائر أخة التحاملن الذين يدون 
منه في ظل الرسوم الرئاسي رقم 250-02 في مواجهة المؤسسات الأجنبية الأخرى» بما يعني 
تحديد أنماط جد يد ة من المتعاملن المتعاقدين سب مهيار الاستقادة من هامش الأفضبلية 
والذي يڪون ڪالاآتي : 


" المؤسسات التي يمتلك الجزائريون المقيمون أغلبية رأسمالها. 
" المؤسسات الكائنة بالجزائر والتي يحوز أغلبية أو جل رأسمالها أجانب مقيمون. 


إضافة إلى أن الفترة القادمة قد تشهد غياب المؤسسات الكائنة في الجزائر؛ تحت 
تأثير إجراءات الاستثمار الأجنبي المتخذة من قبل الحكومت ريبما ليحل محلها شركات 
ذات اقتصاد مختلط بمساهمة رأسمال أجني في فترة تماثل ما ميز مرسوم سنت 1982 من 
غياب للمؤسسات المستقرة في الجزائر. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
الفصل الثاني : الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبيت 
غير الكائنى بالجزائر 

رغم أنها لا تمارس نشاطا مستقرا داخل الإقليم الوطني إلا أن الكثبر من الموسسات 
الاخسة تساهم في تجسيد السياسة الإقتصادي للبلاد؛ عبر مختلف العقود التي تبرمها 
مع الدولة أو مؤسساتها العموميت تتمثل هذه المساهمة غالبا في عقود تتخذ العديد من 
المواضيع كالتوريد والخدمات والأشغال بذلك تعد المؤسسات الأجنبية غير الكائنة 
بالجزائر أو المؤسسات الأجنبيت كما نص عليها مرسوم 2010 المتعامل الأجني الثاني 
حسب معيار الإقامة الذي اعتمدنا عليه في تقسيم دراستنا هذه على العكس من 
المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر لم يغب هذا المتعامل عن أحكام جميع التنظيمات 
المتعاقبة للصفقات العموميت حتى في ظل الفترات التي تميزت بهيمنتة الدولت ومؤسساتها 
العفو كل الحاة اقا 

تختلف الصفقات البرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر عن تلك 
المبرمت مع المتعاملين المحليين. إذ تعد من قبيل العقود الدولية التي تتميز بمواضيعها 
المعقدة والتي تستوجب معرفة تقني وفنيب عالين. 

إلا أننا ضمن هذه الدراسة لسنا بصدد البحث في الجوانب التي تتعلق بالصفقات 
الهو من يك الوط الق وة على هدا التمط من التافلى من اخل الول 
(مبحث ثالث). 


إلا أن بيان هذه اللكانت تستوجب بدايت تحديد مفهوم المؤسسة الأجنبية غير الكائنت 
بالجزائررمبحث أول. 

المبحث الأول : تحديد المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 

رغم أن مفهوم المخالفت يقتضي أن كل مؤسسة أجنبية لا تستوفي شروط المنشور 


أو أحكام قوانين الإقامة على الإقليم الجزائري تعد مؤسسة أجنبية غير كائنة بالجزائر 
إلا أن هذا الأمريستدعي بعض التفصيل في تحديد طبيعة هذه المؤسسات. 


1 - TERKIN.E, Les sociétés étrangères en Algérie, op.cit, p: 19. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
قي هن لار كيو الال الا ى ١‏ كان ا فلع أن اول جا یکن 
الغموض على هذا المفهوم (مطلب أول» وتفاديا للتكرار حول هذا النمط من المتعاملين في 
القوانين دات الل وال لم تعمل شا فى هذا الجال + سرض الأمكال القانونة 
التي يمكن من خلالها للمؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر المساهمة في الصفقات 
العمومية (مطلب ثاني). 


الملطلب الأول : مفهوم المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائرضمن 
قانون الصفقات العموميت 


بات من الف الاق اكتف مسوم 2010 فما كص تمريف الؤسسة 
الأجشبية غير الكائنة بالجزائر خلافا لسابقه. الرسوم الرئاسى 25002 وهو الأمرالذي 
يمكن أن نتجاوز عنه ضمن الأمررقم 90.67 إذ يبقى نص المادة 18 من المرسوم الرناسي 
رقم 250-02 ”هو النص الذي أعطى تعريفا ولو بسيطا لهذا المتعامل والذي ألغي نهائيا في 
إصلاحات سنت 2010. الأمرالذي ترك غموضا تاما في تعريف المتعامل الأجني. 


ندا رسو 2002 من خلال ماده 18 بثقديم عى ا طلا خی للمتفامل الآجتى 
فمن خلال نصها والذي تضمن ٠‏ يقصد بالمتعاملين الأجانب في مفهوم هذا المرسوم 
المؤسسات الأجنبية غير الڪائنة بالجزائر والتي تقدم ضمانات ذات طابح حڪومي ڪما 
تنص عليه الماد ة 83 أدناه وضمانات حسن التنفيذ '. وهو ذات التعريف الذي قدمه المرسوم 
التنفيذي رقم 434-91 نجد نفس التعريف ضمن المرسوم رقم 145-82 مع استغناء هذا 
الأخير عن عبارة "الكائنة بالجزائر'. من خلال هذا النص يتوقف تحديد المتعامل الأجنبي 
على معيارين أساسيين الأول المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائر رفرع أول) مع وجوب 
تقديم الضمانات اللازمة رفرع ثاني) لتنفيذ الخدمات المطلوبة من قبل الصلحة المتعاقدة. 


1 تجدر الإشارة أن النظام رقم 03-90 تطبيةا لأحكام الماد ة 181 من قانون رقم 10-90 المتعلق بالنقد والقرض قد قدم تعريفا لغير المقيم في 
مادته 02 مفاده " يقصد بغير المقيمين المذكورين في الادة 181. كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لمصالحه 
الاقتصادية خارج الجزائرمنذ سنتين على الأقل ٠...‏ 

2 للإشارة فإن المرسوم 145-82 هو أول تنظيم تطرق فيه المشرع لهذا النمط من المتعاملين تحت اصطلاح المتعاملين الأجانب في مادته 22 وهو 
النص الحرفي الذي تضمنته الاد ة 19 من المرسوم التنفيذي 434-91. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
الفرع الأول : المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


في قراءة بسيطة لهذا المعيار يمكن أن نلمس معيارين آخرين لتحديد هذا الأخير 
هما المؤسسة الأجنبيت (1) کا تان تكون هذه الؤسسةً غير كائنة بالجزائر(2). 


3 الؤسسة الأجتبية: هذا ما يحيلنا مباشرة إلى المؤسسات غير الجزائرية وإن لم يتضح ما 
إذا كان هذا الطابع الأجنبي يخص جنسية هذه المؤسسة أو القانون الملطبق عليهاء وقد 
طرحت هذه المسألت في الجزائر منذ صدور قانون النقد والقرض الذي اعتمد مصطلحي 
الؤسدة الخاط ا انون الجزائرى وك الخاضةة لانو ن الأجتى'. 
عمليا يمكن لكل مؤسسة أجنبية أن تقيم بالجزائر وفقا للقانون الجزائري» وبذلك 
تعتبر مؤسسة كائنة بالجزائر خاضعة للقانون الجزائري» كما أن الاستثمارات التي 
اعتمدت بالجزائر وفقا للقانون الجزائري أصبحت تعتبر كمؤسسات جزائرية وتتمتع 
قلخام الوط تى وان كانت تة هدو الاستق مارات أو مالكهها اخ 

من جه أخرى يلاحظ أن محرري النص المذكور تجنبوا عن قصد أو غير قصد 
مفهوم الجنسيت. وبذلك تركوا بعض الغخموض حول بعض المؤسسات التي سنورد أمثلت 
عنها في حینها. 
2 المؤسسات غير الكائنة بالجزائر: استعمل المشرع عبارة ٠‏ الكائنة/الإقامت ” 
47 كما هو وارد في العديد من نصوص الرسوم الرئاسي رقم 02۔250 دون أن 
يستعمل عبارة المقر الاجتماعي اهآءه؛ عع الأالوفت في هذه المجالء يبدو من الصعب 
الخلط بين العبارتين أو الصطلحين إذ أن المقر الاجتماعي يضفي رابطة قانونية بينما 
الثانية أي الإقامت تتضمن وجودا حقيقيا وفعليا. 
والمقر الاجتماعي لمؤسسة ما هو محل إقامتها القانونية بمعنى الملكان الذي تنتسب فيه 
إلى السجل التجاري.» الذي تدفع فيه الضرائب أو اللكان الذي يجتمع فيه مجلس إدارتها. 
كما أن هذه المادة تركت إبهاما وغموضا من حيث ما إذا كانت تعني بغير الكائنت 
بالجزائر المقر الاجتماعي أو تجهيزات وهياكل الإنتاج التابعة للمؤسسة الأجنبيت. 

إضافة إلى ذلك يبدو الأمر أكثر تعقيدا في إضفاء أو عدم إضفاء هذا الطابع على 
مؤسسات أجنبيت يكون مقرها بالخارج في حين تستغل منتجاتها داخل الإقليم الوطني 
وفقا لنظام الترخيص عءع٥۸ءءiا‏ ع ٠٣آعة‏ عا والتي يمكن أن تملك إدارة محليت في 


1- LEZZAR. N.E, op.cit, p: 373-388. 
2 - Op.cit, p: 384. 
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الفقصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


الداخل أ كذلك الأمر يطرح إشكالا لعقود ٤۸1۷۲ء۷‏ ۸15 هر التي تربط مؤسسات 
وطنية وأجنبية في إطار شراكة قد تكون فيها إقامة المؤسسة مجزئة إلى جزأين أحدهما 
بالخارج والآخرداخل الإقليم الوطنيٌ. 

إلا آنه بالنظر إلى ما تقدم في الفصل الأول فيما يتعلق بتحديد المؤسسة الأجنبيت 
الحا اا ا وو ع و ل 
المشرع التواجد الفعلي للمؤسسة الأجنبية لإضفاء صفة المؤسسة الكائنة بالجزائر وفقا 
للشروط السابق ذكرها۔» مستبعدا بذلك مختلف الاحتمالات المفتوحت آمام المؤسسات 
الأجنبية للاستفادة من امتيازات النظام القانوني للصفقات العمومية ما لم تحقق هذه 
المؤسسة الشرطين الذي يتضمنهما المنشور .01/68/°C€٣°M‏ 

الفرع الثاني : معيارالضمانات المقدمت من المؤسسات الأجنبيت 

غير الكائنة بالجزائر 


فرضت الادة 18 من المرسوم الرئاسي 250-02 نوعين من الضمانات يتعلق الأول 
بالضمانات ذات الطابع الحكومي ر1 أما الثاني فهي ضمانات حسن التنفيذ (2). 


1 الضمانات ذات الطابع الحكومي: لأجل معرفة هذا النمط من الضمانات تحيلنا المادة 
8 على للمادة 81 من نفس الرسوم والتي تنص على أن ٠‏ الضمانات ذات الصبغت 
الحكومية التي تهم المؤسسات الأجنبية هي: 
" الأحكام التي تندرج في إطار استعمال القرض الناتج عن عقود حڪومين 
مشترڪب؛ 
" الضمانات الحكومية التي تستخدم مساهمة الهيئات المصرفيت أو هيئات 
التأمين ذات الصبغة العمومية أو شبه العموميت 


الجديربالذكر أنه بالإضافة إلى المرسوم 145-82 والمرسوم التنفيذي 434-91 الذين تناولا 
ضمن أحكامهما نفس الضمانات. فإن المرسوم الرئاسي 236-10 رغم آنه لم يعطي 
تعريفا للمتعامل الأجنبي إلا أنه ذكر في مادته 94 نفس الضمانات المفروضة على 
اللؤسسات الأجنبيت 


1 - LEZZAR. N.E, op.cit, p: 385. 

2 - TRARI TANI.M; PISSOORT.W ET SAERENS.P, Droit commercial international, Berti éditions, Alger 
2007, p281,"Cette participation d'un tiers, généralement, la distingue de la constitution d'un succursale ou 
d'un filiale pure". 


um 
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نالشسبة للضمانات ذات الصيغة الخكومية والحرةفة يالاد ة 81 والق تتمتل قن 
ضوزة قوی سنو فن غار اتفاقات ما بين العكومات, غل سبيل اال اناق 
القرض المبرم ما بين الدولة الجزائرية والدولة الكندية لتمويل مشروع بناء مخازن 
للعبوب ١‏ كاف ضرق ف قك انات تاك عن ماف وسات رة 


او مؤسسات تامینیہ ذات صبغہب عمومیہ او شبه عمومیہ. 


أما الضمانات الناتجت عن مساهمة مؤسسات مصرفية فهي مساهمات في التمويل الدولي 
للتنمية يتمثل تارة في صورة مؤسسات تمويل جهوية أو على مستوى القارات وطورا 
يتاتى هذا التمويل عن طريق التوحيد السياسي والإيديولوجي» فمن بين المؤسسات التي 
تسلك هذا الاتجاه البنك الدولي للإنشاء والتعمير التي أنشا بموجب باتفاقية بروتون 
وودس. إذ تسعى هذه المنظمت الدوليت لجمع ما بين مساهمات عدة دول. كما تعتبر 
نظا ما ن الدول القركت والدول الق رك . 


في هذا الصدد تستعمل عدة تقنيات بنكية وماليت ومن بين موارد هذه المنظمن 
الدولية الأرباح التي تحققها؛ والتي لم توزع على المساهمين في إنشائها والديون التي تسدد 
ن طرف الدول اا 
فقروض البنك الدولي تخصص للمشاريع المعتمدة من طرف هذه المنظمت وهذا الأمر 
يتوقف على شرطين وهما نجاعة المشروع وطرق وميعاد التسديد . 


في أغلب الأحيان نجد هذا النمط من الضمان في العقود التي أبرمتها الجزائر مع 
الدول الاشتراكية سابقا. كما نجدها أيضا بصفة ضعيفة جدا في حالت وجود اتفاقيت 
بين دولت الشركة المتعاقدة والجزائر تتضمن أحكام تقضي بالتعاون في المجال 
الصناعي وتقوم المؤسسات التابعت للطرف الأجنبي بتنفيذ هذه الاتفاقيت. حينها تلتزم 
الدولت الأجنبيت بضمان حسن التنفيذ. كما تساهم في تمويل المشروع ومثال ذلك عقد 
ارك الجزائرية للضتاعات الكهرومتزكة 81161 والمركة الفرنسة ا 


1 - Décret n°73-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la convention de prêt entre le gouvernement du 
Kanada pour la constitution de silots en béton pour l’entreposage des céréales signé ã Alger le 16 mai 1973, Jo 
1973, n 66. 
بن قلفاط مايا. وضعية الأطراف المتعاقد ة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري. مذكرة لنيل شهاد ة الماجستير فرع العقود‎ 2 
والمسؤوليت. كليتة الحقوق جامعة الجزائرء 2002-2001 ص:85-84.‎ 
للإشارة إلى غاي سنة 2002 تم إحصاء قرابة 25 مرسوم رناسي يتضمن الوافقة على قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير المبرمة مع‎ 3 
الدولة الجزائرية أو المؤسسات العمومية التابعة لهاء ويبدو اللجوء إلى قروض هذه المؤسسة الدولية ناتجا عن الأزمة الخانقة التي شهدها النظام‎ 
.1986 الاقتصادي الجزائري خاصت منذ سنت‎ 


| 
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nditi0onnéهc‏ الذي ينص على " استفادة الطرف الجزائري بقرض يوضع تحت تصرفه 
طبقا لما جاء في البروتوكول الفرنسي الجزائري الموقع في 199007-25 . 


في الواقع الميداني هذا النوع من الضمانات نادر جدا نظرا لقلى العقود المبرمت بناء 
على اتفاقات حكوميت. إذا ما قورنت بما تم إبرامه مع الشركات التي تضمن نفسها خارج 
آي اة 


2 ضمانات حسن التنفيذ: إن المقصود بضمانات حسن التنفيذ المتمثلَ في نسب معينى 
من إجمالي سعر الصفقتة هو إلزام المتعادل المتعاقد بتنفيذ كل التزاماته الواردة في 
الصفقن. 
تخد كبمانات جسن التنفيذ دات آهمية كيرى بالتصبة للدول التاميت يصقت عامة 
وبالنسبت للجزائر بصفة خاصت» حيث تبحث هذه الأخيرة عن الوسائل القانونية التي تضمن 
لها تنفيذ العقود التي تبرمها وفقا للموارد التي خصصت لها وفي الآجال المتفق عليها“ إذ 
تنص الماد ة 92 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 على آنه" يجب على المصلحة المتعاقدة أن 
تحرص على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيار المتعاملين و/أو 
اخسن الخروط لتنقيذ الصفهة: 
وق توفت انات حو التنفية القدهة تخ لدد اعاعا الجانت الاين تجاف 
معهم المصلحة المتعاقدة نوجز بعض أشكالها ونماذجها ثم نحدد موقف المشرع الجزائري 
منھا. 
12- نماذج ضمانات حسن التنفيذ: نورد نماذج حسن التنفيذ المقدمت من طرف 
اللؤسسات الأجنبية الأكثر تعاملا مع الجزائر. 
ل التموذخ القرشسى 2 صصص تة فة حن سضر الصففن تاراوح ين %65 
و10 ویطلق عليه ضمان حسن نھايm‏ التiفiaذ garanlie de bon f1" 0u de‏ 
Fhbonne exécution‏ الأمرالذي قد لا يغطي مختلف الخسائر التي تلحق المشتري 
أو رب العمل. 


1 عمار معاشوء الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجرية الجزائرية عقود المفتاح في اليد والمنتوج في اليد أطروحة دكتوراه في 
القانون الدولي والعلاقات الدوليتء معهد العلوم القانونية والإداريتء جامعة الجزائ 1998 ص: 166. 

2-المرجع نفسه» ص: 167. 

3 عمار معاشو. حقود المفتاح في اليد في التجربة الجزائريت. مذكرة ماجستير. معهد العلوم القانونيت والاإداريت جامعة الجزائ 1984ء 
ص:122. 

4 عمار معاشوء الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية, المرجع السابق. ص: 168. 


5 - BENCHENEB.A, Les mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de "Algérie, 
OPU, ALGER, 1984, p: 193. 
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ب امود ج الأمريكى :حبكت دن وسات الضمان الأمرنكي تفط اعمال 

المؤسسات الأمريكية في حال إفلاسها أو سوء تنفيذ موضوع العقد بأن: 

" تتحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن بحث المشتري أو رب العمل عن مقاول آخر 
لتنفيذ العقد؛ 

" تتعاقد مؤسسات الضمان مع دولة المشتري ومع المورد الجديد الذي يتولى القيام 
بالأشخال» بذلك يحل الضامن محل المورد أمام الدولة من أجل تصفية كل المبالغ 
قرط ف تخوک داف الصازف و قل الو اة 

" تتصل مؤسسات الضمان مباشرة بمقاول جديد بمفردها. 

ج النموذج المقدم من الشركات المتعددة الجنسيات: حيث يتخلص في تولي الشرڪ٬‏ 
الم ضمان إفلاس أحد فروعھا رسال مسزوlٹيo lettre de responsabilité‏ حيث 
تؤكد فيها على التزامها بضمان إنجاز كل الالتزامات الناتجت عن العقد ابرم 
نتيجة إفلاس أو سوء أو نقص تأدية الالتزامات من أي فرع تابع لها . 

انات ع القت لن ات الح ات اة 
للضفقات الحموي نهدا التمظ من الضمانات بدا عن الأمروقم 0067 تهاب 
بالمرسوم الرئاسي 236-10,. والواضح من أحكام هذه النصوص أن المشرع الجزائري 
قد اقتدى بالنموذج الفرنسي وذلك ما ورد في الماد ة 95“ "الضمانات الملائمة لحسن 
التنفيذ ومنها الضمانات التي تحصل عليها الملصلحة المتعاقدة من المتعاملين 
المتعاقدين الأجانب لاسيما في الميدان المالي» هي الضمانات النقدية التي تغطيها 
كفالة مصرفية يصدرها بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل 
صادرعن بنك أجني من الدرجت الأولى. كما حددت المادة 100 من نفس المرسوم 
ق كا نالفي ينس 65 إلى 610 ن ما الق جب بيه 
واف السات الواج لها لفل مات فلك هو الفدة الكيو من 
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قف الث 


1 - LEBOULANGER.Ph, Contrats entre Etats et Entreprises Etrangères, Economica, Paris, 1985, p: 121. 
2- Op.cit, p: 128. 


3 المادة 77 والمادة 78 من الأمررقم 9067. 
4- أنظرالمادة 86 من المرسوم رقم 145-82. الماد ة 82 من المرسوم التنفيذي رقم 434.91 وكذا الماد ة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 250.02. 
5 أنظرالمادة 90 من المرسوم رقم 145-82. الماد ة 86 من المرسوم التنفيذي رقم 434-91 وكذا الماد ة 87 من المرسوم الرئاسي رقم 250.02. 

لم تخرج المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي عن النصوص القانونية في هذا الشأن وفق ما يقرره العقد المبرم بين شرطت سونطراك 
وفوام الإيطالية *يقتطع 10 % من إجمالي الصفقة مبلغ كضمان قابل لاستردادء تسترد نسبة %5 منه عند التسليم المؤقت والباقي عند 
التسليم النهائي" العقد المبرم بين شركة صناعة لواد الغذائيت )۷۲۸ SE-N؟9‏ والشركة الإيطاليۃ تيفوديj GARDIN T1IFOUDINE‏ . 
يلتزم المورد بتقديم نسب 10 من إجمالي الصفقة بعد 60 يوما من دخول العقد حيزالتنفيذ ... يسترجع نصف المبلغ عند التسليم المؤقت 
والنصف الثاني عند التسليم النهائي للمركب.." 
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العقود التي أبرمها المتعاملون العموميون مع المؤسسات الأجنبية التي تقدم ضمانات 
ا ا و 
مع هذا تبقى الضمانات السابق ذكرها والمقدمت من قبل المتعاملين الأجانب تمنح 
أفضلية في اختيارهم للحصول على الصفقة“ 


الطاب الفاتى : الأ كال القاتوني المتامل الأجنى 


سبقت الإشارة أن مرسوم 2010 قد ڪان واضحا في جواز تشڪيل تجمع 
وسات اسول لى صنقات خموية وها من أجل مرا الوسسات العا 
الصغيرة والمتوسطة للمنافسة الشديدة التي تواجهها من المؤسسات الأجنبيت إلا أن هذه 
الآليت كانت أوسع وأكثراستعمالا من قبل المتعاملين الأجانب عملا بأحكام تنظيمات 
الصفقات العمومية السابق التي أجازت تشڪیل تجمع مjسسmlٽ Groupement‏ 
d'entreprses‏ للظفر بالصفقات الملطروحہ ر(فرع أول» الان التعامل الأجنبي قد يڪون 
عبارة عن مؤسست واحدة مسؤولت أمام الملصلحت اٹتaاقدö Une seule entreprise‏ 
عاrespons»b‏ ر«فرع اني إذا ما فازت بالصفقت العموميت» دون استبعاد مساهمت 
الكثير من المؤسسات في المشروع كمتعاملين أو موصين ثانويين» يعود ذلك للطبيعت 
المميزة لبعض العقود من حيث ضخامة الحجم المالي والتعقيد وسرعة التطور الأساليب 
التكنولوجية فيها كعقود المفتاح في اليد أو المنتوج في اليد التي لجأت لها الجزائر في 
بداية الثمانينات. 


الفرع الأول : تجمع المؤسسات 


فاترن ودلا سب دة الروابط واللاقات ن ايسان ااشك اع لد تل حم 


شدة المسؤوليتة الملقاة على عاتق أعضائها من نادي المؤسسات رى إلى الكونسورتيوم 


.96 عمارمعاشوء الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت. المرجع السابق. ص:‎ 1 
- BLANC.G, Le contrat international d'équipement industriel — I'exemple algérien -, Thèse de Doctorat 
d'Etat en droit privé, Université d'Aix, 1980, pp: 63-64" le transfert de technologie entre I'Algérie et les pays 
socialistes est toujours bien dans le cadre de ces accords. C'est dans ce cadre que les entreprises publique 
dans les pays de I'EST Européen signent des accords pour la fourniture de tel équipement industriel en 
volume ces contrat ne représentent pas 10% du total des contrats signés par les entreprises publique 
algériennes". 
المادة 94 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 في فقرتها الأخبرة" يحظى بأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الأجانب من يقدم الضمانات‎ 2 
يحظى بأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين‎ ٠ 250-02 المذكورة أعلاه.. أنظر كذلك في نفس المعنى الاد ة 83 من المرسوم الرئاسي رقم‎ 
الأجانب» من يقدم منهم أوسع الضمانات. كما تنص على ذلك المواد 81-80 و82 من هذا المرسوم...‎ 
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(2» وأخيرا التجمع الذي يملك شخصية مستقلة عن الشخصية المعنوية لأعضائه أو 
التجمعات (8. 
1 نادي المؤسسات sءعءآd'en1repr‏ طuاc‏ عل: تجمع ذو الطابع تقني أكثر منه تجمعا 
قانونياء يضم النادي عددا من المساهمين الصناعيين الذين يشتركون في تنفيذ عقود 
التوزيد ات والخدمات من أجل تسليم التجهيزات الصناعية :فهو بذلك له أهمية فى التنفيذ 
التقني للخدمات للوصول إلى الفاعلية المرجوة من تنفيذ العقد. 
على الصعيد القانوني النادي لا يتمتع بالشخصية القانونيت إذ أن كل مؤسست 
مساهمة في النادي تنفذ التزاماتها تحت مسؤوليتهاء في حين أن وجود مؤسسة رائدة أو 
وكيل "ءا عك f‏ €" لا يزيد من مسؤوليته تجاه اللصلحة المتعاقدة ولاتتعدى مهمته 
رة التو ال والتل للادن امام ربا العمل 
في الأخير لا يوجد أي تضامن بين أعضاء النادي الذين يعملون بصفة مشتركت لزمن 
محدد وبصفة غير دائمت وفي حال الإخلال يلزم الزبون بتحديد المتعامل المتعاقد المسؤول 
من بين أعضاء النادي. 
في الجزائر يفضل رب العمل التعامل مع تجمع له شخصية قانونية مستقلة أو أن 
يكون هناك تضامن بين أعضاء المجمع“ هذا ما يمكن أن يوفره التجمع في صورة 
الكونسورتيوم. 
2 ڪونسورتيوم المgؤسسات :Cnsortium d'entreprise‏ آسباب عدۃ تفسر تطور 
هذا النوع من الاتفاقات: 
" أسباب تقنية: الوحدات المنجزة بالجزائر في أغلبها ذات سعت كبيرة تفرض 
اللشاكل التقنية فيها مساهمة جملة من المؤسسات تقد آليات التصنيع والهندست 
مع المؤسسات التي تورد التجهيزات الصناعين. 
أسباب ماليت: حجم العقود الذي قد يتجاوز الإمكانات الماليت مؤسستة أجنبيت 
واحدة. التعاون بين العديد من المؤسسات يمكنه منح المتعامل العمومي ضمانا 
كافيا. كما يمكنها من خلال هذا النمط من التجمعات الحصول على قروض 
مو انات اال الك 


.97 عمار معاشو. الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت المرجع السابق. ص:‎ 1 
- BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I['exemple algérien -, op.cit ,p: 71. 
2 - Op.cit, p: 72. 
3 - LAGUERRE.A, Le groupement momentané d'entreprises dans les marchés publics, in revue Marchés 
publics, N°259, Paris, Juillet Aout 1991, p: 43. 


4- BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I['exemple algérien -, op.cit, p: 72. 
5 - Op.cit ,p: 72-73. 
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" أسباب تجارية: تشكيل الكونسورتيوم قد يكون من أجل التقليل من حدة 
المنافست كما يمكن الزبون من ضمان إضافي بحصوله على خدمات العديد من 
المؤسسات المنتمية للتجمع والمعروفت على المستوى الدولي. 
1-2 تعريف الكونسورتيوم: عرف كل من الأستاذين Mercadal et Ph Janin‏ 
الكونسورتيوم على أنه": 
"Un accord conclu entre deux ou plusieurs entreprises, en‏ 
vue d'obtenir et d'exécute conjointement ou solidairement, un‏ 
marchés de fourniture, de biens ou de services".‏ 
والواضح أن واضعي هذا التعريف لم يتنبها إلى أن الكونسورتيوم يفترض تضامنا 
بين أعضاءه في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالصفقة الأمر الذي لا يتضمنه نادي 
المؤسسات. 
والكونسورتيوم اتفاق مؤقت نادرا ما يتمتع بالشخصية المعنويت وتكون 
المؤسسة التي تنجز الجزء الأكبر من الخدمات تمثل المؤسسة الرائد ة5 "chef de fe"‏ 
والتي يتحمل بعض الالتزامات الإضافي. 
بخضوعها للشروط العامة في العقود لا تخضع اتفاقات الكونسورتيوم لأي أحكام 
خاصة أما عن الالتزامات فهي تستدعي بعض التفصيل: 

22 تنفيذ اتفاق الكونسورتيوم: يحدد الاتفاق توزع الخدمات التي يكلف 
الكونسورتيوم بإنجازها على أعضائهء يحدد الالتزامات الخاصة بالمؤسسة الرائدة 
"عاا/ de‏ fعاء"‏ كما يحدد الوارد التقنية والقانونية التي تسمح بتخطية عجز 
ڪل مؤسست من مؤسساته. 
رغم تضامن المساهمين في الڪونسورتيوم تحتفظ ڪل مؤسسة باستقلاليتها في 
حين لا يعتبر المؤسسة الرائدة "ء1آf‏ عك fء‏ ١ء"‏ ممثلا عن المجمع إذ أن المجمع ليس له 
شخصية معنوية إلا أنه يعتبر المتحدث باسم كل مؤسسة من المؤسسات المشكلت 
للتجمع في هذا النمط . 
اما فيما يتعلق بالثمن فحتى لو حدد جزافيا فإن ذلك لا يمنع من توضيح كيفين 
الدفع المباشرلكل مؤسسة على حدا وكذا مؤسسات الضمان. 


1 نصيرة بوجمعة السعدي» عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي.» ديوان الملطبوعات الجامعيت. 1992. ص: 109. 
عمارمعاشو. الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت المرجع السابق. ص:98. 
BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I['exemple algérien -, op.cit, p: 73.‏ - 2 
Op.cit, p: 75-76.‏ - 3 
Op.cit p: 76.‏ - 4 


ın 


القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


وفي الأخير ما يميز الكونسورتيوم عن نادي المؤسسات هو وجود مسؤولية تضامنيت 
بين المساهمين في الكونسورتيوم. 


32 مسؤولية المساهمين في التجمع': كما سبقت الإشارة فإن مسؤولية المؤسسات 
الشكلة للكونسورتيوم مسؤولت تضامنية الأمر الذي قد لا يكون مقبولا لدى 
هذه الأخيرة حيث تلتزم كل مؤسسة بالتنفيذ الحسن والمطابق لدفتر الشروط من 
طرف مؤسسة أخرى في مواجهت المصلحتة المتعاقدة. كما أن للمؤسسة الرائدة أو 
الوكيل مسؤوليت خاصً في حال تقصيره كوكيل عن المجمع. 
من جهت أخرى تلتزم كل مؤسسة طيلة مدة الاتفاق الذي يربطها بالمجمع بعدم 
منافسة المؤسسات الأخرى؛ وكذا الالتزام بعدم اللكحشف عن أي معلومات حول 
المؤسسة المساهمة والتي علمت من طرفها أثناء تنفيذ العقد» فيما قد يرتب أي إخلال 
بهذه الالتزامات مسؤوليت هذه المؤسستة في مواجهت عضو آخر من أعضاء 
اللڪونسورتيوم. 
يشكل هذا التضامن بين أعضاء الكونسورتيوم ضمانا موحدا بالنسبة للزبون 
الجزائري (المصلحة المتعاقدق “ 

3 تجمع المنفعت الاقتصاديت :Gr0uَpement d'Intérêt £›c0۸01٩»٤‏ يتمیز هذا 
النمط من المجمعات بالشخصية المعنوية التي يتمتع بها دون أن تفقد المؤسسات الأعضاء 
فيه استقلاليتها عنه» وقد نشأت هذه الصيغة القانونية في فرنسا بواسطة الأمر الصادر 
تاریخ 23 سب 1967 كما أن الشرع الخزائرى فد تظم هذا التمط من الجمعات 
ضمن أحكام القانون التجاري في الباب الخامس الخاص بالشركات التجارية في الفصل 
الخامس المعنون بالتجمعات الذي تضمن 09 مواد تحدد أحكامه؛ والغرض منه هو تطبيق 
كل الوسائل اللائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه وتطويرها وتحسين نتائج 
هذا النشاط وتنمیته“ بشيء من الإیجاز نحاول عرض کیفیة تشکیله وکذا بنیته 


1 - BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I'exemple algérien -, op.cit, p: 76-77. 
2 - Le consortium japonais COMPAGNIE JAPONAISE DE L’AUTOROUTE ALGERIENNE (COJAAL) 


Un accord conclu entre six entreprises - KAJIMA Corporation- TAISEI Corporation- MAEDA Corporation- 
NISHIMATSU Construction- HAZAMA Corporation- ITOCHU Corporation, qui a remporté le lot Est qui 
s'étend sur 399 kilomêètres de Bordj Bou Arreridj a la frontière tunisienne. Algérie autoroute, op.cit, pp: 41-42. 
3- BLANC.G, Le contrat international d'équipement industriel - "exemple algérien -, op.cit, p: 77. 

4-المادة 796 من القانون التجاري. 
China CITIC group (en abréviation CITIC) a été fondé le 4 octobre 1979. Il est devenu un groupe‏ - 
d'entreprises transnationales de grande ampleur et aussi l'une des entreprises ã caractère général les plus‏ 
importantes en Chine. Jusqu'a la fin de l'année 2004, son actif total est de 701.4 milliards yuan RMB.‏ 
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION (CRCC), fondé en 1984, après ratification par I'Etat, CRCC‏ - 
est un groupe d'entreprises de grande ampleur qui possède le droit d'exploitation outremer et la qualité professionnelle‏ 
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ثم ما يميز هذا النمط عن باقي الأنواع من حيث مسؤوليته ومسؤوليت أعضائه تجاه 

E PS SEN 

13- تكوين وينيت مجمع المنفعة الاقتصادية: كباقي المجمعات يضم هذا النمط 
مؤسسلً أو عدة مؤسسات طبيعية أو معنوين لمدة محددة مع تمتعه بالشخصين 
المعنويت بدايت من تاريح تسجيله في السجل التجاري» ما يمكن المتعامل العمومي 
من التعامل مع جهن اة 

كما أن تاسيسة لا تقترض وجوة زانن مال محدد لذلك لآ يكون الغاين الأساسية 
هي تقسيم الأرباح بين أفرادهًء بل هناك من قضى ببطلان هذا العقد إذا كان هو 
الغرض الاجتماعي*. 

يسير التجمع شخص واحد أو أكثر. كما يمكن أن يكون القائم بالإدارة شخصا 
معنويا يعين له مثلا دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنيت والجزائين. 

23 مسؤوليتَ تجمع المنفعة الاقتصاديم: مسذوليت التجمع مسؤوليت تعاقديت مع 
إمكانيت حصوله على الصفقات الدولية التي تطرح من قبل الملصلحة المتعاقدة. 
مسؤوليت أعضاء التجمع مسؤوليت تضامنيت عن جميع ديونه“ وذلك من ذممهم 
الماليت الخاصتء وفقا لا تنص عليه المادة 799 مكرر1 ما يشكل ضمانا تاما لدائني 
التجمع» ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من أجل استيفاء الدين إلا بعد إعذار التجمع عن 
طریق وثيقہ غير قضائيہ. 
إلا أن الصفة التضامنية لأعضاء التجمع المفترض يمكن الاتفاق على ما يخالفه 
ہدید وو لی كل عض ومن أعضانه : 

من المستحسن أن يجد المتعامل العمومي شريكا بهذه الامتيازات. إلا أن هذه 
الملسؤوليت التضامنية تدفع بحعض المتعاملين الأجانب من جانب آخر لتاسيس شركات 
متخصصة في ميادين نقل التكنولوجيا والأشغال ذات الكفاءة العاليت مؤسست 

تكون مسؤوليتها محدودة في حدود ذمتها الماليت. 


d'entreprise de travaux hors classe. A la fin de l’année 2004, CRCC a réalisé plus de 27 000 kilomêètres de chemins de fer et 
13 760 kilomètres d'autoroutes et de routes de catégorie supérieure, et plus de 140 projets de travaux souterrains, de métros 
urbains, de centrales hydro-électriques, d'aéroports de grande envergure, avec un chiffre d'affaires annuel approximatif de 11 
milliards de dollars. Algérie autoroute, op.cit, p:38-40. 
1 - BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel - 'exemple algérien -, op.cit, p: 78. 
الاد ة 799 قانون تجاري "لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه إلى تحقيق الفوائد واقتسامها ويمكن أن يؤسس بدون رأسمال.‎ 2 
3 - BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — ['exemple algérien -, op.cit, p: 79. 
.109 نصيرة بوجمعة سعدي» عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي. المرجع السابق. ص:‎ 4 
.101 عمارمعاشو. الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت. المرجع السابق. ص:‎ 
المادة 799 مكرر 1 من القانون التجاري"... وهم متضامنون إلا إذا وجد اتفاق مخالف مع متعاقدين آخرين.‎ 5 
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الفرع الثاني : المؤسسة الواحدة المسؤولت 


فی هذ السالت عدذ من السات گے |آطار تٹگانل دن اتقطها تفر من أحل 
قد صفق أو عدة صفقات إنشاء وة وة وفي أغلب الأحيان يكون هذا 
بإنشاء شرك وقفا للمادة 416 من القانون المدني الجزائري» حيث تكون هذه الأخيرة 
هي الطرف الذي يتعاقد باسمها ولحسابها مع الملصلحت المتعاقدة. 

كما يمكن لشركة من أجل تنويع أنشطتها إنشاء فروع ءاهنال لتامين 
وتاي نوع الس ف ك الو الا ول درك فان وة 
ذات مسؤوليت محدودة أو ذات أسهم. ويشترط في الغالب الطرف الوطني أن تضمن 
الشركة الأم تعهدات هذه الشركات في غياب كفاءتها الماليت المحدودة برأس مالها الذي 
قد يكون في أغلب الأحيان لا يمكن أن يغطي بعض الأضرار الناتجة عن سوء التنفيذ . 

في المقابل يمكن للمؤسسة الواحدة التي منح لها تنفيذ موضوع الصفقت 
الاستعانت بمؤسسات أخرى على إطار التعامل الثانوي» حيث تعتبر هي المسؤول الوحيد 
آمام اللصلحة المتعاقدة عن جميع أعمال المتعامل الثانوي والذي يختارطبةا لأحكام الماد ة 
7م اسوم الا سى 23610 , 

المبحث الثاني : إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الأجنبيت 

غير الكائنة بالجزائر 


فتح المشرع الجزائري مجال الصفقات العمومية للمتعاملين الأجانب بمناسبت 
الصفقات الدوليت منذ صدور المرسوم 145-82 الذي فتح مجال الدخول في الصفقات 
الحمومية نمختلف مو اها اد أن الام 90:67 تشم أمكانية اللخوة إلى اؤسسات 
الأجنبية بمناسبت صفقات التوريد فقط مما جعله يوصف بعدم جدواه وعدم ملائمته 
اتسين طلات الصاح التعافة فى مجان الصفقاة الذوية , كا سخ الماح 


_BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — ['exemple algérien - op.cit, p: 81.‏ 1 
نصيرة بوجمعة سعدي» عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدوليء المرجع السابق» ص: 192. 
2-BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I['exemple algérien - op.cit, p: 82.‏ 
3 أنظرالفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الأول ص: 31-30. 
BENNADJI.Ch, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, pp: 375-394.‏ -4 
تناول الأمررقم 90-67 أحكام مساهمة المؤسسات الأجنبية في صفقات التوريد ضمن الفصل السابع في أربعت 04 مواد من 71-67. 
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المتعاقدة بإبرام عقود البرنامج مع هذا النمط من المتعاملين التي كانت حكرا على 
المتعاملين العموميين دون غيرهم". 


عملا بمبدا المعاملة بالمثل كان لزاما على المتعاملين الأجانب الخضوع لذات 
الالتزامات التي يخضع لها المتعاملون المقيمون» سواء كانوا وطنيين أو أجانب» بالإضافت 
إلى التزامات أخرى قد تفرضها طبيعة الصفقات الدولية التي تتميزبقيمتها الماليت الضخمة 
وكذا دقن ومواضيعها (رمطلب ثاني). وذلك في ظل مبادئ تضمن نجاعى الصفقات 
العموميت والسير الحسن لإنفاق العمومي من جهن ومن جهن ثانيت ضمان حرية المنافست 
رمطلب أول» أخيرا بصدور مرسوم 2010 كشف المشرع عن آليت جديدة لجلب 
الاستثمارات الأجنبية تمثلت في تقديم تعهد مسبق بالالتزام بالاستثمار بمناسبة تقديم 
المتعاملين الأجانب لعروضهم للظفر بالصفقات الدوليت. لذا وجب تسليط الضوء على هذا 
الشرط (رمطلب ثالث). 


اللطلب الأول : المتعامل الأجنبي ومبادئ إبرام الصفقات 


تحت ضغط الالتزامات الدولية التي تواجه الجزائرفي الميدان الاقتصادي خاصة بعد 
اللصادقت على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأورويي» كذا سعيها الحثيث للانضمام 
للمشظمة العالية للتجازة 0110 ٠‏ ست الجزائر إلى تخسن الأظا ر القانونى المبفقات 
الخو اة نها نمم حول هة ةا تسسات على قات فمو وها الاعكهاة طلى 
مبادئ المساواة بين المتعاملين وحرية الوصول إلى الصفقات العمومية رفرع أول) والتي تقوم 
على أساس فكرة الليبرالية الاقتصادية القائمة على حرية المنافسة» خاصة في ظل 
قانون المنافسة 12-08 ” الذي ينص في مادته 02 على أن" تطبق أحكام هذا الأمر: ..- 
الصفقات العمومية ابتداء من الإعلان عنها إلى غاية المنح النهائي للصفقت. 


إلا أن ذلك اصطدم مع القطاع الخاص الجزائري الهش الذي تسعى لتطويره وإعادة 
هيا ر ا روماه ناا ا الو الما ن ا جات ما 
دفع بالمشرع لإدراج بعض الأحكام التي تعد استثناءا على المبادئ الذأكور, والتي قد تؤدي 
إلى تقليص حظوظ المتعاملين الأجانب في الوصول للصفقات العموميت, والتي زادت حدتها 


1 أحمية سليمان. النظام القانوني للعقود المبرمجة وتطبيقاتها في الجزائ مذكرة لنيل شهاد ة الماجستير فرع الإدارة والماليت. معهد الحقوق 
والعلوم الإداريت جامعة الجزائر 1987. ص:116. 

2 - Organisation Mondiale du Commerce. 
القانون رقم 12-08 المؤرخ في 21 جمادى الثاني عام 1429 الموافق ل 25 يونيو سنت 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03 المتعلق بالمنافست‎ 3 
جريدة رسميت عدد 36. صادرة بتاریخ 02 يولیو2008.‎ 
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صدور مرسوم 2010. يتصدرها مبدأ الأفضلية الوطنية والصفقات المحجوزة دعما 
مع سوم لمحجو 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رفرع ثاني. 


الفرع الأول : مبادئ منح الصفقات العمومية ضمانة لحريتة المنافسةت 


افادى تخا الرس لرا سى 06 336 فى الادة 02 مك رالق تتن لمان 
ثجاغة الطلبات الحمومية والاستغمال الخسن للمال الام يجب أن كراغئ الضعقات 
العمومية الخاضعة لهذا المرسوم مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والساواة في 
معام الر تسان وشقافة الأمزاعات: 


من أجل تحقيق الاعتبارات المرتبطة بالعدالتفي حماية حقوق الراغبين في الحصول 
على صفقات عموميت- وهو يحدد طرق إبرامها۔ يخضعها المشرع لجملة من المبادئ 
الأساسية التي من شانها تحقيق الملصلحة العامة بالدرجة الأولى والملصلحة الخاصت ولا تتاتى 
إلا بحري الوصول للطلبات العمومية (1) والمساواة بين المتعهدين (2). 


1 مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية: مقتضى هذا المبدأً إعطاء الحق لكل المقاولين 
والموردين المختصين بنوع نشاط معين ترمي المصلحة المتعاقدة إلى إنجازه أن يتقدموا 
بتعهداتهم قصد التعاقد مع أحدهم دون تمييزبينهم» وفق الشروط التي تحددها ضمن دفاتر 
الوط 
ولا يتحقق مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية إلا بوجود شفافية تضمن الحصول على 
أقضل العروض ”ˆ سواء من حيث كيفيات إبرام الصفقات أو من حيث إجراءات إبرامها. 


11 كيفيات إبرام الصفقات: في قراءة لأحكام مختلف تنظيمات الصفقات العموميت 
في التشريع الجزائري» نلاحظ تخليا عن الطابع التمييزي بين مؤسسات القطاع 
العام والخاص عامة وبين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الأجنبيت خاصت» يبدوهذا 
من خلال مرحلتین: 


أ مرحلة ما قبل المرسوم التنفيذي 178-94: في حين اعتبر الأمر 90-67 كل من 
إجرائي المزايدة وطلب العروض قاعدتين في منح الصفقات العمومية في المادة 33 


1 - LAGUERRE.A, Marchés publics et concurrence, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris X, 1984, 
p: 158. 

- PATRICE. R, La Concurrence et les Marchés Publics, Thèse pour le doctorat en droit privé, Université 
Nice Sophia-Antipolis, soutenue le 19 novembre 1999, pp: 34-35. 
2 - Op.cit, p: 36. 


ےا 


القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


و42 على التوالي» واعتبار إجراء التراضي كاستثناء في منح الصفقات العمومين 
في حالات عددتها حصرا المادة 61. إلا أن كلا من المرسوم 145-82 والمرسوم 
التنفيذي 434-91 قد اتخذا منحا مغايرا تماما في منح الحرية المطلقة للمصلحة 
التعاقدة في اختيار الإجراء الذي تراه مناسبا بين إجراء التراضي والدهوة للمنافسة؛ 
بل اعتبر إجراء التراضي قاعدةً ضمن المادة 43 يعد اللجوء إلى التراضي قاعدة 
عندما تسند الصفقتة لأي متعامل عمومي» إضافة إلى نص المادة 24 التي رتبت 
المتعاملين المتعاقدين حسب الأسبقيت هذا الطابع التمييزي كان سببا في عدم 
وجود حرية بين المتعاملين خصوصا في ظل سيطرت المؤسسات الوطنية على 
الخاةالاقضاد. 


إلا أنه بتعديل المرسوم التنفيذي 434-91 بالمرسوم التنفيذي 178-94 شهدت 
كيفيات منح الصفقات العمومية تغييرا جذريا. 


بد مرحلة صدور المرسوم التنفيذي 54-96“ والمراسيم التي تليه: بدايت بالمرسوم 
المرسوم التنفيذي 54-96 الذي قرر أن المناقصت هي قاعدة في كيفيات إبرام 
الصفقات العمومية؛ إذ أكد هذا النهج بتعديل الماد ة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 
1 باغتبار إجرك التراضى البسيط استختاء هن القاغدة الحامة ١‏ إن إجرك 
التراضي البسيط قاعدة استشنائية لإبرام العقود لايمكن اعتمادها إلافي الحالات 


الواردة في المادة 40 من هذا المرسوم“. 


1الادة 26 من المرسوم 145-82 وكذا الماد ة 22 من المرسوم التنفيذي 43491. 
2 سعيد بوشعير. نظام المتعامل العمومي بين المرونة والفعاليت المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيت عدد 27. 1986ء 
ص:434-412. 

BENNADJI.Ch, Marchés publics et corruption en Algérie, op.cit, pp: 141.‏ - 3 
4- المرسوم التنفيذي رقم 54-96 المؤرخ في 02 رمضان عام 1416 الموافق ل 22 جانفي سنت 1996. جريدة رسمية عدد 06. صادرة بتاريخ 24 
جانفي 1996. 
5 يأتي هذا التغيير نتيجة ضغط المؤسسات المالية الدولية و تبني الجزائر لأول قانون لتنظيم حرية المنافست بموجب الأمر 06-95 المؤرخ في 08 
رمضان عام 1415 الموافق ل 25 جانفي سنت 1995. جريدة رسمية عدد 9. صادرة بتاريخ 22 فيفري 1995. 
6 المادة 40 عدلت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 54-96 التي غيرت الطابع الإلزامي لإجراء التراضي فيما يتعلق بالحالات المذكورة إلى الطابع 
الاستثنائي الذي تلجأ اللصلحت المتعاقدة للتراضي البسيط من أجله. 


7ےا 
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کھا لھ لی کل من الو اراس 250102 وائری ال سے 23610 عن 
هذا المبدأ في اعتبار المناقصة قاعدة في إبرام الصفقات العمومية وإبرامها استشناءا 


وفقا لإجراء التراضي ٠“‏ 


1 إجراءات إبرام الصفقات العمومية: شهدت تنظيمات الصفقات العمودية المتعاقبت 
توجها نحو تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية من حيث كيفيات 
الإعلان على الصفقات العمومية؛ بالاعتماد على وسائل الإشهار التي تتم عادة في 
الصحف والتعليق في الأماكن التي يتردد عليها الجمهور أو بإتباع وسائل مكتوبت 
آخرى لإضفاء الشفافية على العمل الإداري» ولعل آهم ما يزيد من تكريس هذا 
المبدأ هو الأحكام التي جاء بها المرسوم الرئاسي 236-10 المتعلقة بإمكانية التعامل 
عن طريق الوسائل الإالكترونية والتي جاء بها القسم الثاني من الباب السادس 
المتعلق بالاتصال والتبادل الالكتروني للمعلومات حيث تنص المادة 174 على" 
يمكن للمصالح المتعاقدة أن تضع الوثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف 
المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية "والذين 
يمكنهم الرد بذات الطريقة عن طريق شبكة الانترنت» ممايعتبر مكسبا 
للت عامل الآجانت الذين لا اكرون ماد حول الحبفقات الط وة 


2 ميدا الساواة يقضى هبدا العاواة بن التخاملن التعاقدين أن لاتطوى مع ادير 
اختيار العروض على طابع تمييزي» بالتالي فهو يعد ضمانة للمنافسة الحرة في الصفقات 
العموميت. وهو بذلك التزام بامتناع الملصلحة المتعاقدة عن أي فعل قد يؤدي إلى تمييزبين 
المتعهدين الذين أودعوا تعهداتهم بمناسبة المناقصة التي تم طرحها“ إذ تلتزم الإدارة بوضع 
معايير موضوعية تتعلق أساسا: 

روط تد ادات الى مها اضلاات الصفقات الكموة 


Les conditions d'acces aux marchés publics. 


1 يقصد بالمناقصت هنا ما أشارت إليه المادة 26 من المرسوم الرئاسي 236-10 "... الإجراء الذي يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين 
مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض" في حين قد تتخذ المناقصة شكلا من الأشكال التي نصت عليها الماد ة 28: المناقصتَ 
المفتوحة -المناقصة المحدودة -الاستشارة الانتقائية -المزايدة -المسابقة 

2 أنظرالمرسوم الرئاسي 250-02 الماد ة 20. والماد ة 22 فقرة 03. والمرسوم الرئاسي 236-10 المادة 25 و27 فقرة 02. 

3 . LAGUERRE.A, Marchés Publics et Concurrence, op.cit, p: 174 " le principe d'égalité entre les 

concurrents, le traitement sur un pied d'égalité ou I'égalité des chance, on rencontre aussi la notion 

d'équité". 

4- PATRICE. R, La Concurrence et les Marchés Publics, op.cit, p: 93. 

- LAGUERRE.A, op.cit, p: 175. 
5 - LAGUERRE.A, op.cit, pp: 96-103. 
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و اا ا الوک 
Les criteres d'attribution des marchés, instruments de jugement des offres.‏ 


خاصت في مجال الصفقات الدولية دون فرض لعايير أو التزامات على متعهد دون آخرفي 
مرحلة تكوين الصفقة عدى الشروط التي تتعلق أساسا بطبيعة المشروع ضمانا لحسن 


* 


دنفيده. 


ويستند هذا المبدأ على دعامة أآخرى من خلال تكافؤ الفرص بين المتعاقدين بإلزامهم 
بتقديم عروض سرية مجهولن الهويت بما يفضي الشفافين على عملية الإبرام ويمتد 
ليشمل الحالة التي تستشير فيها اللصلحة المتعاقدة المتعهدين» حيث لايتمكن الغيرمن 
معرفة العرض الذي تقدم به أي طرف كما لا يجوز تسريب المعلومات الامتيازية بغفرض 
تقديم عروض مقبولة. سواء تم ذلك من قبل أعضاء لجان فتح الأظرف أو تقييمها أو 
بحكم مشاركتهم في إعداد دفاتر الشروط الخاصت بالصفقات. 


رغم آهميت هذا المبدأ إلا آنه يعد أكثرالمبادئ انتهاكا من خلال ما يتعرض له من 
ممارسات احتياليت فاد حت على المستوى العملي» والتي ثبت فيها تواطؤة موظفي الصالح 
العاف ة و انتما لون ا لاف ون عاي مراع مها حا اال ال فان الم ا رتا 
لجرائم الرشوة والمحاباة رغم السعي الحثيث للمشرع الجزائري للتصدي لها من خلال تجنيد 
اف وسال لانو ولوا 


الفرع الثاني : الاستشناءات الواردة على مبادئ المنافسة وأثرها على 
المتعاملين الأجانب 


آمام المنافسة القوي التي يمارسها المتعاملون الأجانب في مواجهت القطاع الوطني 
الخاص الهش الذي يتميز بقلت الكفاءة ونقص الإمكانات التقنية والفنية لإنجاز 
اللشاريع خاصة تلك التي تطرح ضمن مناقصات دولية- والتي تلجا إليها في الغالب المصالح 
المتعاقدة نظرا لما تتطلبه مشاريعها > كذلك أمام ضغط ممثلي القطاع الخاص والعام 


LAGUERRE.A, Marchés Publics et Concurrence, op.cit, pp: 104-108.‏ - 1 
2 من بين الآليات القانونية التي اعتمد المشرع الجزائري عليها في مجال مكافحة جرائم الرشوة والفساد في مجال الصفقات العمومية: 
إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 233-96 المؤرخ في 16 صفرعام 1417 الموافق ل 02 جويليت 
سنت 1996. جريدة رسميت عدد 41. صادرة بتاریح 05 جويليت 1996. 
صدور الأمر رقم 01-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فيفري سنت 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته- المعدل 
والمتمم-. جريدة رسميةعدد 14. صادرة بتاريخ 08 مارس 2006 الذي أنشأت بموجبه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. 


uz 
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وإان كان هذا يتعارض في ظاهره مع مبدأي حرية التنافس والمساواة بين المترشحين. 

وقد ازدادت حدة هذه الأحكام ضمن مرسوم 2010 الذي رفع من هامش الافضليبب 
الوظتة ر تيص تة من الصففات للم وسات الوطية حاص الصغارة مها 
والمتوسطة (2). 


1 الأفضلية الوطنية وتعطيل مبدأ المساواة: بداية فإن المشرع الجزائري بالنص على 
الأفضليت كمبدأ عام لم يخرج عن ما ذهبت إليه العديد من البلدان في هذا الشأن» بل 
حتى الاتفاقات الدولية التي تنظم هذا المجال تنص على منح هامش أفضلية للمؤسسات 


إن هامش الأفضلية لا يطبق إلا بمناسبت الصفقات الوطنية و/ أو الدوليت إذ لا مجال 
لتطبيقه في الصفقات الوطنيت. 

تقتضي دراسة هذه المسألت وأثرها على مساهمة المتعاملين الأجانب في الصفقات 
العموميت نظرة في مختلف التنظيمات وكيفية تعامل كل منها في هذا الشأن 


1 الأفضلية الوطنية ضمن الأمر 90-67: في الحقيقة رغم أن المشرع في ظل هذا الأمر 
لم يحدد نسبت معينة لهامش الأفضلية الوطنية, إلا أنه لا يمكن إنكار أنه مارس 
تمييزا واضحا لصالح المؤسسات الوطنيت من خلال إجراءات منح الصفقات 
الحمو ها ما كدو نادد 368 فة 2 وتار اترك الوطتة ولوس 
المسيرة ذاتيا إذا كانتا من بين أصحاب العروض الذين عرضوا السعر الأدنى"' وذلك 
بمناسبت عرض إجراءات المزايدة. كما تظهر هيمنت القطاع العام ضمن أحكام 
الصفقات الممنوحة وفقا لإجراء التراضي المواد 61-60. 


يبدو مبدأ التمييز بين القطاعين العام والخاص أكثر وضوحا إذا ما تعلق 
الأمر بمعايير اختيار العروض طبقا للمادة 49 "يتم اختيار العروض نظرا لما يلي: - 


1 - SAMIR SAYAH, PARTNER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ALGERIE «LA PREFERENCE NATIONALE 
NE CONSTITUE PAS UNE GARANTIE D'ATTRIBUTION DES MARCHES»: La protection et la promotion de la 
production nationale de biens et de services constituent la clef de voûte du principe de la préférence nationale. Il est 
nécessaire de rappeler que ce principe de protection et de promotion n’est pas propre ã 1’ Algérie puisque même dans 
des pays de vieille tradition libérale, il en est fait application notamment lorsqu’il s’ agit de marchés, conclus sur fonds 
publics, exemple le plus édifiant est celui des USA (i.e. le buy american de 1’ American Recovery and Reinvestment Act 
de 2009). Propos recueillis par Nora Boudedja, El Watan ECONOMIE - Du 14 au 20 novembre 2011. 


2- BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p:397. 
431 -سعید بوشعیر» المرجع السابق. ص:‎ 
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يمثل أكثر المعايير حسما في منح الصفقة» كما ننوه أن الأمررقم 11-76 قد خص 
المؤسسات الاشتراكية والمؤسسات ذات الاقتصاد المختلط بإبرام عقود البرنامج دون 
باقي المتعاملين بما فيهم المتعاملين الأجانب. 


الأفضلية ضمن مرسوم 1982 ومرسوم 1991: في خطوة نحو زيادة التمييز الممارس 
ضد المؤسسات الأجنبية» رتب المرسوم 145-82 المتعاملين المتعاقدين حسب الأسبقيت 
في إطارمنح صفقات المتعامل العمومي طبقا لترتيب المادة 24". 

يأتي هذا حتى بمناسبة الأزمت الخانقت خاصت منذ 1986 التي دفعت الجزائر 
ومتعامليها العموميين اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتنفيذ إستراتيجيتها التنمويت 
وبالتالي خضوعها لتعليمات المؤسسات ال مالي المقرضة ذات الطابع الملزم خاصت منها 
البنك الدولي» كان أحد المبادئ هو منح هامش أفضلية يتراوح بين %05 حتى %20 
من ثمن التوريدات آو الأشغال, إلا أن المشرع لم يأخذ ذلك بعين الاعتبارضمن تعديل 
اللرسوم 145-82 بل وفي سياق هذه الأزمت منح رئيس الجمهورية حينها هامش 
أفضلية بلغ حدود %50 لصالح المؤسسات الوطنية في مواجهة المؤسسات الأجنبية. 


سار المرسوم 434-91 على نفس المنوال في عدم تحديد هامش أفضلية فيما تخلى عن 
أسبقية الترتيب التي كان المرسوم 1982 قد قررها ضمن أحكام المادة 24, إذ دامت 
الوضعية التي أسس لها مرسوم 1982 حتى سنة 1996 بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 
1 وهي اة الى لم باخ ها التحاملون الحموسة العددة من الأسات 
أكکرها وشا هو ميم الوسسات اللحيية على العديد من القطاعات 
الاد 

الأفضلية ضمن المرسوم الرئاسي رقم 250-02: تدارك المشرع النقص الفادح الذي 
وقعت فيه التنظيمات السابقة في هذه المسألت وربما تحت ضغط الجهات الما نحت 
والمقرضت. ذلك بإدراج المادة 19 التي تمنح هامش أفضلية قدر ب%15 والذي يعتبر 


1 - "Il est donc clair que le droit des marchés opère sur ce point une rupture par rapport au doit classique 
.... Ce lui-ci était dominé par le principe d'égalité qui irrigue du reste l'ensemble du droit administratif 
français". BENNADJI.Ch, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p: 612. 

2 - BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, pp: 604-614. 


. dans 


3 - BENNADJI.Ch, Marchés publics et corruption en Algérie, op.cit, p: 142. 


4- BENNADJI.Ch, L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p: 612." .. 


la pratique les opérateurs publics avaient tendance ù ne pas appliquer ce principe de discrimination du 


fait de la dominance de logique sectorielles ou microéconomiques'"". 


Al 
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N NEE Co a OE 
سعيا منه للتوفيق بين مبدأ المساواة وحرية المنافست ومبداً حماية المنتوج الوطني‎ 
وبالتالي خلق بعض التكافؤ في الفرص بين الؤسسات الأجنبية والمؤسسات‎ 
الوطنية الراغبة في الحضول على الصفقات الدولية المطروحة من قبل الك‎ 
اة‎ 

1 الأفضلية ضمن المرسوم الرئاسي رقم 236-10: رفع التنظيم الجديد للصفقات 
العموسة حامق الأفكلة د 10 قاط لص ذلك 9525 لضا الأؤسسات 
الوظتة على سات الوسات الأجتبية ‏ ألى لا تيد نة فى جال اتج مع 
مؤسسات جزائرية ويقدر نسبة حصص هذه الأخيرة في التجمع* يأتي هذا التوجه 
تة قاتون آفالة التضم لي اة 2009 حبك كانت ساس الكو وة 
في تكريس آداة المنتوج المحلي وتطبيقا للتعليمات الرئاسية المتعلقة بمكافحت 
القعاد خا و ج د حا و شارا اة الاب الحا و أجل 
الحصول على حصت من البرنامج الخماسي للفترة بين 2010 و2014. 


وتمتد هذه الأفضلية لتشمل أيضا إلزام الملصالح المتعاقدة في طرح مشاريعها في 
ضيف اقات وطن ى كان اتاج واذةاة الوطية فادرة عل الاستجاية 
لحاجياتها وهو ما تصن غليه الادة 54 من الرس ٠‏ ليس هذا فقط إتما فى إظار 
اختيار مكاتب الدراسات دعت الحكومة للتقليص من اللجوء إلى مكاتب 
الدراسات الأجنبية واقتصارها على المشاريع الكبرى للمنشآت الأساسيت, التي لا تزال 


المعارف الوطنية بشأنها غير كافيت . 


1 أنظر الصفحت أسبقية المؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر في الحصول على صفقات عموميت 
Relèvement de la marge de préférence nationale " QUEL INTÉRÊT POUR LES PME EN DIFICULTÉS‏ - 2 
CHRONIQUES?", BERKOUK.S, El Watan ECONOMIE du 19-25 juillet 2010.‏ 

3 الملحق05 : قراريتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية مؤرخ في 23 مارس 2011. 

4- التعليمة الرئاسيت رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والمتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. تلتها التعليمة الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 

9 المتعلقة بتنفيذ التعليمة الرناسيت رقم 03 في مجال الصفقات العموميت. 

5 ۔ للإشارة فإن بيان مجلس الوزراء المختتم بتاريح 2010-07-11 كان أشد صرامت في إلزام اللجوء إلى المناقصات الوطنية لا غير حين تكون 

الأداة الوطنية قادرة على تلبيت حاجات الجهت المتعاقدة. جريدة الشعب بتاريح 2010-07-12 أنظر كذلك نص البيان باللغة الفرنسية جريدة 

المجاهد بتاريخ 12 جويليت 2010. 

- Projet de la loi de finance pour l'année 2011 " mise en place des budgets pour plus de 60% des projet du quinquennal " 
" priorité aux entreprises algérienne, GRIM.N.E, El Watan ECONOMIE DU 11 AU 17 Octobre 2010. 


6 التعليمة الصادرة بتاريخ 21 /2009/12, أولا: بالنسبة الدراسات الجدوى والملائمة اللطلوبة في إطار إنجاز النفقات العمومية. 
الجزائر تعلن حربا على مكاتب الدراسات الأجنبية وتفرض تصريحا بالنزاهة وعدم التورط في الفساد للحصول على صفقات عموميت 
كمال زايت» جريدة القدس العربي» بتاريخ 20 جانقي 2010. 


ڪا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
التعاملين الأجانب فى هذا لجال" فيما يساءل البخْض حول تبريرهذا التحيز لضالح 
مؤسسات على حساب الأداء والجودة. كما أن الأمر يستدعي مزيد من التفكير 
بشأن مضمون الحماية الاقتصادية والأفضلية الوطنية وأهميتها في عالم المنافست 
المفتوحى . 

لا يقتصر الأمر على فرض الأفضلية الوطنية بل سعيا منه لحماية وبناء القطاع 
الخاص الوطني» لجأ المشرع إلى تخصيص نسب من الصفقات المطروحة لصالح المؤسسات 


2 تعطيل مبدأً حرية الوصول للصفقات "الصفقات المحجوزة: دائما وتحت ضغط 
المؤسسات الخاصة الوطنيت. تدخلت الحكومة بشكل أكثر عمقا ليس فقط في منح 
هذه الأخيرة أفضلية على حساب المؤسسات الأجنبية» بل تعدى ذلك إلى حرمانه من تقديم 
تعهداتها في صفقات عمومية عدت من قبيل الصفقات المحجوزة. يتجلى ذلك من خلال 
أحكام المرسوم الرئاسي 236-10. فالمادة 49 تجيز للبلديات والولايات والمؤسسات ذات 
الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها بمناسبة إعلان مناقصاتها أن يكون هذا الإعلان 
محليا فقط بحيث تتمكن المؤسسات القريبت منها بالمساهمة وحدها دون غيرها في هذه 
العقود» في حين أن من أهم ما ميز أحكام مرسوم 2010 هو للمادة 55 التي تخصص 
الصفقات الخاصتة بالأشغال ذات الطابع الحرفي لهذه الفئت وحدها دون غيرها» حسب 


التشريع المعمول به في هذا المجال بالإضافة إلى أحكام المادة 55 مكرر1“ التي تنص 
على آنه " عندما يمكن تلبيت بعض الحاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات 
اللصغرة. كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهماء فإنه يجب على المصالح 
المتعاقدة. إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي» تخصيص هذه الخدمات لها 
حضوا كفا أن الفقرة 03 من اث الاد ة نض على تخصيص سبد من الطلبات 


العمومية " يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه. في حدود عشرين بالائت %20 


- Limiter le recours aux bureaux d'études étrangers, OUKAZI.G, Le Quotidien d'Oran le 20 - 01 —- 2010. 
1 - Eldorado algérien se ferme aux entreprises étrangères: Depuis le ler janvier 2010, la loi permet aux sociétés 
algériennes d’emporter des contrats en étant plus chers de 25 % par rapport a la concurrence étrangère. Cela tombe au 
mauvais moment, mais ce n’est sans doute pas un hasard, puisque le gouvernement algérien vient de lancer un vaste plan 
d’investissement de 150 milliards de dollars qui doit s’étendre entre 2010 et 2014. La France étant le ler partenaire 
commercial de Algérie, avec 17 % de parts de marchê, elle sera la plus handicapêe par cette mesure protectionniste. Les 
groupes de Travaux Publics et les sociétés de location de matériel de BTP françaises seront frappés de plein fouet par cette 
politique. Source : Forum-chantiers.com 

- Le futur code des marchés publics algérien pröne la préférence nationale, www.tsa-algerie.com. 
2 - Les entreprises étrangères bénéficient d'une bonne longueur d'avance, BOUTALEB.K, El Watan ECONOMIE, le 19 
du 25 juillet 2010. 


3-المادة 07 من المرسوم الرئاسي رقم 23-12 تحدث ضمن المرسوم الرئاسي 236-10 المادة 51 مكررا1 . 


TA 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
على الأكثر من الطلب العام حسب الحالت» محل دفتر شروط منفصل أو حصت من دفتر 
الشروط محصص ).۰ 


نشير إلى أن مفهوم الصفقات المحجوزة لايعد حكرا على المرسوم الرئاسي 236-10 
بل يمكن أن نلمس هذا المفهوم ضمن أحكام التنظيمات السابقت إذ تعود أصوله إلى 
النظام القانوني الموروث عن النظام الاستعماري ضمن أحكام المرسوم رقم 370-59 الذي 
شدد على منح مساهمة لا تقل عن %15 من مجموع الصفقات الممنوحت من الدولت 
للمؤسسات العمومية الوطنية. كذلك بشأن المزايدة مثلا حيث تعتبر جميع المزايدات 
وفقا لفهوم هذه التنظيمات صفقات مخصصة للمؤسسات المستقرة في الجزائر دون 
غبرها. 


بالرغم من الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات الوطنية على حساب المؤسسات 
الأجنبية إلا أن هذه المؤسسات لا تزال تحتكر جزءا هاما من الصفقات المطروحت» خاصة في 
ظل الصفقات التي تمنح وفقا لإجراء التراضي» هذا نتيجة لوضعيتها الاحتكارية للعديد 
من المجالات وامتلاكها للطرق التكنولوجية التي تمكنها من التفوق على مختلف 
اللؤسسات.» حتى وإن مورست عليها بعض الشروط تمييزية دون باقي المؤسسات. 


يتجلى الوضع الخاص للمتعامل الأجنبي في المراحل المختلفة للصفقة العمومية 
والتي تعد مرحلت تكوين أهمهاء فبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالضمانات ذات الطابع 
الحكومي وكذا البنكية خلال مرحلة اختيار المتعامل المتعاقد» وجب على المؤسسات 
الأجنبية تقديم ضمانات تجاريت ومنح شروط تتعلق بدعم المنتوجات موضوع الصفقة 
العموميت (فرع ثاني). 


هذا بالإضافة إلى استيفائها لذات الشروط المفروضة على المؤسسات المستقرة في 
الجزائر فيما يخص التاهيل وقدراتها التقنية والفنية على إنجاز موضوع الصفقة (فرع 
أول). خصوصا وآنها تتدخل في مجال الصفقات العمومية الدولية التي تتسم موضوعاتها 
بالتعقيد والتكنولوجيا العالين في الانجاز. 


1. BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p: 96." La 
technique de I'attribution de lots réservés annonçait par le décret n¬°54-370 du 28 février 1959 relatif ã la 
participation des entreprises aux marché publics afin de favoriser le développement de l'industrie en 
Algérie". 


ےا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
الفرع الأول : تأهيل المؤسسة الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


المبدأً الذي أرسته المادة 35 من مرسوم 2010 القاضي بعدم تخصيص المصلحة 
اة ف ال اة بع ها ادر ة جلى فوا ب مدو قا علق 
بالمتعاملين الأجانب ضمن أحكام المنشور رقم .193/٥۸ 8/۴١۷‏ الذي قرر القاعدة التي 
تنص على أنه ٠‏ لا يمكن قبول ولا يصح تعهد مؤسسة أجنبية ما لم تثبت تأهيلا 
ڪافيا“. 

ولم تكن المؤسسات الأجنبية خاضعة لهذا الالتزام قبل تعديل المرسوم التنفيذي 
بتفديل الرس 28993 بائرسوم التتنيذى رقم 114-05 > حبك هدد المشرع الجزائرت 
على ضرورة حصول المؤسسات الأجنبية لشهادة التاهيل وهذا نتيج لاستحداد الجزائر 
للدخول للمنظمة العالمية للتجارة التي تفرض على الدولة الراغبة في الانضمام إليها مبداً 
المعاملى بالمثل. وبالتالي فإن المشرع قد سعى من خلال النصوص التشريعية النظمة لجميع 
المجالات ومن بينها الصفقات العمومية المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية والري إلى إلغاء 
مبدأً التمييز بين الوطني والأجنبي وبذلك فان المؤسسات الأجنبيت ملزمت أيضا بشهادة 
التاهيل إذا أرادت التدخل والحصول على صفقات في الجزائر. 

لكن رغم أهميت تأهيل المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العموميت إلا أن 
المشرع الجزائري لم يضبط أحكام تأهيل المتعاملين الأجانب مقارنة بالمتعاملين الوطنيين 
والمؤسسات الأجنبية الكائنة بالجزائر اكتفى بما جاء ضمن أحكام المرسوم 28993 
ر إضافتة إلى إمكانية إجراء انتقاء أولي طبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم 
الرئاسي رقم 2(236-10). 


1 تأهيل المتعامل الأجنبي ضمن أحكام المرسوم 289-93: لم يتناول هذا الأخير أحكام 
تأهيل المؤسسات الأجنبية بنوعيها سواء الكائنة بالجزائر أو غيرهاء إلا بعد تعديله 
بالمرسوم 114-05. إذ فرض على هذه المؤسسات ‏ غير الكائنة بالجزائر تقديم ضمانات 
تقنية والمتمثلة في شهادة التاهيل. وهذا بالإضافة إلى الضمانات السابقة الذكر هذاما 
ورد في المادة 04 منه إذ تنص على أنه" يتعين على المؤسسات أو مجموع المؤسسات 
الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين التي تسلمها 


1 أنظرالادة 35 من المرسوم الرئاسي 236-10. 

2 - BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p:459. 
2005 المرسوم التنفيذي رقم 289-93 المؤرخ في 28 نوفمبر 1993. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 114-05 المؤرخ في 07 أفريل‎ -3 
.2005 جريدة رسمية عدد 26 . صادرة بتاريخ 10 أفريل‎ 


Tal 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه مقر المؤسسة أو مجموع المؤسسات الملصدق عليه من 
قبل القنصليم الجزائرين. 


وعليه يلزم المتعاملون الأجانب سواء قدموا تعهداتهم فرادى أو في شكل تجمعات. 
تقديم شهادة التاهيل والتصنيف في مجال صفقات الأشغال والإعتمادات بالنسبة لباقي 
أنواع الصفقات والمعادلة لشهادة التأهيل الممنوحة من قبل هيئات التاهيل الوطنيةء وذلك 
بالمصادقت عليها من قبل مصالح القنصلية الجزائرية المتواجدة في البلد الذي يتواجد فيه 
مقر الو ا وان سات اا دة 


بالإضافة إلى تقديم المراجع المهنية" التي تثبت حسن إنجازها مشاريع سابقة في الجزائر أو 
غيرها من الدول . 


2 التأهيل عن طريق الانتقاء الأولي: نصت المادة 31 من مرسوم 2010 على هذا الإجراء 
كالية لتأاهيل المؤسسات إذا كانت العمليات المراد إنجازها معقدة وبالغة الأهميت. يتم 
ذلك على أساس مواصفات تقنيت مفصلة ونجاعة يتعين بلوغها أو على أساس برنامج 
وظيفي استثناء إذا لم تكن الملصلحة المتعاقدة قادرة على تحديد الوسائل التقنيت لتلبيت 
حاجاتهاء لذا تعد هذه الآليت مهمة في تأهيل المتعاملين الأجانب الذين يتمتعون بمؤهلات 
تقنيہ وفنيت عاليت. 


1 . AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL RESTREINT N°01/OPGIEL 


OUED/2009 OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTIONIMMOBILIERE DE LA WILAYA D'EL OUED, 
dans l’offre technique exige La liste des références professionnelles des cinq dernièeres années. 
2 . AGENCE NATIONALE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DES PARCS 


TECHNOLOGIQUES (A.N.P.TJAVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
RESTREINT N°01/2010: 
01-Offre technique... 
= Présentation de Entreprise avec toute son expérience plus particulierement celle relative aux projets 
similaires de même envergure et de consistance identique justifiéte par des attestations de bonne 
exécution (également visé par les services consulaires pour les soumissionnaires étrangers). 
- AGENCE NATIONAL DES BARRAGES ET TRANSFERTS, CAHIER DES CHARGES TYPE AYANT 
POUR LOBJET LE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
RESTREINT POUR LA CONSULTATION D'UN MARCHE EN VUE DE LELABORATION DE L'ETUDE 
D'AVANT PROJET DETAILLEE ..., l'art 3.b du cahier des prescription générales : 
= le chef de file du groupement doit être majoritaire et agréé et avoir ã son actif au moins deus études 
d'avant projets ..., justifiées par des attestation de bonne exécution ... . 
= Chaque membre du groupement doit être agréé et avoir réalisé ou contribution ã la réalisation d'au 
moins un étude d'avant projet ...". 
. 250-02 أنظرالمادة 38 من المرسوم 145-82. الماد ة 34 من الرسوم التنفيذي 434-91 الماد ة 32 المرسوم الرئاسي‎ 3 


ےا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 

ويرتبط التاهيل وفقا لهذه الآليت بمنح الصفقات عن طريق إجراء الاستشارة 
الانتقائيم الوارد في الماد ة 31. حيث تقوم الملصلحم المتعاقد ة بعرض موضوع الصفقة الزمع 
نها على السات ولات الخص هة > قضة الحضول غل افضل الروك الق 
وى عاي اقل ارو الكو ا د ا وا ا ا 
يسمح إلا للمترشحين الذين اجتازوا الإنتقاء الأولي بتقديم عروضهم لإنجازات تتمثل 
خصوصا في عمليات الهندسة المركبة وإقتناء اللوازم ذات التكنولوجيا العاليت ذات 
الطابع التكراري» ونظرا لتعقيد هذه العمليات واتسامها بأاهمية بالغت وجب تجديد 
الانتقاء الأولي كل ثلاث سنوات كما تقضي الماد ة 31 في فقرتها 4. 


تتم استشارة 03 مترشحبن على الأقل تم انتقائهم. آما إذا ما كان عدد المترشحين 
الذين تجاوزوا هذا الإجراء أقل من 03 وجب على المصلحة المتعاقدة أن تباشر الدعوة 
للانتقاء الأولي من جديد. 


رغم أن هذه الآليت تعتبر آليت فعالة في تأهيل المتعاملين الأجانب إلى أن المشرع لم 
يوضح معايير التأهيل وفقا لهذه العمليت واكتفى بالإحالت على التنظيم في تحديد 
المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائيت. 

ومكکخلا ص كن للمضصلة التعاقدة أن تا إل كل ومنل تمكنها عن 
الاستعلام عن قدرات المتعاملين الأجانب لاسيما لدى مصالح متعاقدة أخرى أو لدى البنوك 
والممثليات الجزائرية بالخارج» حتى يكون اختيارها لهم سديدا خاصة في ظل القضايا 
الطروحت آمام العدالت التي اتهم فيها العديد من المتعاملين العموميين بالفساد ومنح 
فقا ت غم وة وتات ب لم تكن موف ذلك : 


1 . Pré-qualification des entreprises pour la Réalisation de centrales d’énergie électrique en solaire thermique 
(AVIS DE PROROGATION) Samedi 13 août 2011, Compagnie de L’Engineering de [Electricité et du Gaz 
Mandataire de SPE: 

AVIS DE PROROGATION PRE-QUALIFICATION NATIONAL ET INTERNATIONAL N°15/KDM/2011 
La compagnie de L’Engineering de 1’Electricité et du Gaz "CEEG Spa", agissant pour le compte de la Société 
Algérienne de Production de 1’Electricité "SPE Spa" informe les candidats intéressés par Avis de pré- 
qualification National et International Ouvert N°15/KDM/2011, relatif a la conception et la réalisation de 
centrales de production d’énergie électrique en solaire thermique ã concentration (CSP), paru sur le BAOSEM 
N°773 du 21/06/2011 . 


2- عبيد ريم طرق إبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائريء المرجع السابق. ص: 123. 

3 الماد ة 31 من المرسوم الرناسي رقم 236-10 "تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائيت كما هو منصوص عليه 
في الماد 5 31 أعلاه بموجب قرارمشترك بين الوزيراللكلف بالملية والوزيرالمعتي٠‏ 

4 مقال بعنوان " وزير الطاقة السابق آمر بتجميد مناقصات الشركات الأجنبية غير المؤهلة بمجرد انطلاق التحريات" في متابعت للقضية 
الملطروحت أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة. إيمان عيلان» جريدة النهار ‏ بتاريخ 02 أكتوبر1 201. 


7ےا 


القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


الفرع الثاني : الضمانات التجارية وشروط دحم المنتوجات الممنوحت من 
الملؤسسات الأجنبيت 


رغم أن هذه الشروط مفروضة على المتعامل الأجني دون غيره تعتبر تمييزية في 
كثير من الأحيان؛ إلا أن طبيعة الصفقات التي تساهم فيها هذه المؤسسات تقتضي مثل 
هذه الشروط والضمانات نظرا لاتسامها بالتعقيد ودقت موضوعاتهاء إذ أن لجوء الملصلحة 
المتعاقدة للصفقات الدوليت يهدف أساسا للحصول على التكنولوجيا الحديثة التي قد 
تعجز المؤسسات الوطنية على توفيرها (1)» إضافة إلى أن إقامت المؤسسة الأجنبية مؤقت أو 
لا يقتضي حتى الدخول إلى الإقليم الوطيي مع إمكانين شحن اللوازم والتجهيزات التي 
تخص موضوع الصفقة. وبالتالي وجب الحصول على التزام منها بدعم المنتوجات موضوع 
الصفقى(2). 


1 تحويل التكنولوجيا: بدايت من أحكام اختيار المتعامل الأجني ضمن مرسومي 2002 
و4۵ الذين لم ينصا صراحت على هذا الضمان خلافا للمرسوم 145-82 الذي نص 
صراحت ضمن الادة 53 على آنه" يجب أن يراعى في اختيار المتعامل المتعاقد على 
الخصوص توافق الثوابت التاليب:... 
" التحويل الحقيقي للتكنولوجيا . 
واكتفى كل منهما بعبارة الضمانات التجاريت الممنوحىً من قبل المؤسسات التجاريت 
والأكيد آنه بالنظر للعمليات التي تتضمنها الصفقات الدوليت وجب أن تتضمن العقود 
بنودا في مجال نقل التكنولوجياء أي شروط تجيز الحصول على المعارف التقنية في 
تسيير التجهيزات أو المركبات موضوع الصفقة» دون الخوض كثيرا في أحكام نقل 
التكنولوجيا نتوقف بصورة موجزة عند نقطتين ذكرتا ضمن أحكام قانون الصفقات 
تتعلق الأول اسا بالتڪوین prof essi0 ۸۸e‏ ati0nےrmە/f‏ »ا في حین تتمحور 
الثانيت حول المساعدة التقنيu :J['assistance tech 114ue‏ 
1-- تحويل التكنولوجيا ذات الطابع التعليمي - التكوين. : يقصد بالتكوين 
تحقيق أهداف لا تتعلق فقط باستغلال التجهيزات التي تكون الوحدات الإنتاجيت؛ 
بل يجب أن تعطي الفرصة للعمال قصد التحكم في مختلف التقنيات التي 
تمكنهم من ضمان سير الوحدات وتوفير الإنتاج طبقا لتطور احتياجات السوق'» 
ويبدو أهمية التكوين خاصت فيما يتعلق العقود التي تتضمن إنجاز وحدات 
إنتاجيت في مجال أو عقود المفتاح في اليد والمتوج في اليد وصفقات توريد 


1 - BENCHENEB.A, Les mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de I'Algérie, op.cit, p: 204. 


ڪا 


القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


التجهيزات'ء وبصفة عامة في الصفقات التي تتعلق بالمنشآت الكبرى هذاما أكدت 
عليه العديد من العقود المبرمت بين الجزائر والمتعاملين الأجانب» إضافت إلى أن 
المسؤولين قد أكدوا عليه حديثا ضم العديد من التصريحات أبرزها ما جاء على 
ا اول د وده دكاتا وط قاف ك كر 
ومكانه وكذا كيفيات اختيار المترشحين للتڪوين ومجال التڪوين. 
افسافدة التقنية ؛ ت الساعد 5 النفت الاد النقي التكوين اى وا 
كانت عملية التكوين تشكل خدمة تمتد آثارها مع الزمن فالمساعدة التقنيت 
تف ڪل عملي مدد ة من الور إلا أن ضرورتها عبتي على بث الأطراف ضمانات 
فة وموكدة نط ن الهاي عادة نكن غيم الرة فى هذا اال : 
لذلك حدد المرسوم 236-10 في مادته 62 المتعلقة بالبيانات التي يجب أن تحملها 
الصفقح... النص في حقود المساعدة التقنيت على أنماط مناصب العمل» قائمت 
المستخدمين الأجانب ومستوى تأهيلهم .... 
باختلاف آنماط مناصب العمل تتنوع آأشكال المساعدة التقنيت ومنها: 
8 المساعدة اة فى مجال التسد ؛ مرها جو الاه فى تير 
الوجدات الإتتاجية موضوع الضف فة 
" المساعدة التقنينً في مجال الاستغلال: بانتداب عدد من العمال المختصين 
التابعين للمتعامل المتعاقد تبدأ من التسليم المؤقت. 


.239229 عمارمعاشو, الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليتء المرجع السابق» ص:‎ 1 
- BLANC.G, Le contrat international d'équipement industriel — I'exemple algérien-, op.cit, pp: 411-412. 

2 - Sociétés étrangères présentes en Algérie: La formation des travailleurs, une obligation: "Le président Bouteflika a 
demandé mardi au gouvernement de veiller a ce que les groupes étrangers bénéficiant de contrats de réalisation de projets 
d’envergure en Algérie mettent en place un volet formation des travailleurs algériens afin de leur permettre d’acquérir 
connaissances et savoir-faire. 
C’est en recevant le ministre du Travail, de Emploi et de la Sécurité sociale, Tayeb Louh, pour les auditions des membres 
du gouvernement, que le chef de [Etat a donné cette instruction. Et Bouteflika a d’ ailleurs insisté a ce que cela se fasse de 
manière systématique. 


Pour lui, il convient de veiller a « insertion systématique » des clauses de formation de la main d’ceuvre qualifiée dans le 
cadre des contrats de réalisation des grands projets confiés aux grandes entreprises étrangêres, afin, explique-t-il, « de faire 
bénéficier les cadres et les travailleurs du savoir-faire et de la maîtrise de la technologie ». L’emploi et la formation ont été au 
centre des orientations du chef de Etat au ministre en charge du secteur. 

« Il est impêratif que les efforts en matiêre de mise en adéquation du produit de la formation avec les besoins du marché du 
travail soient poursuivis de manière ã pouvoir disposer d’une main d’ceuvre qualifiéte maîtrisant les technologies les plus 
récentes et rfépondant aux exigences de qualité et de performance qu’impose un environnement caractérisé par la concurrence 
et la compétition », a déclaré le président de la République. LE FINANCIER 
3 - BENCHENEB.A,_Les mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de I'Algérie, op.cit, pp: 204- 
209. 

4- BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — ['exemple algérien-, op.cit, p: 390. 
5 - Op.cit, p: 210. 

6 عمارمعاشو. الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت المرجع السابق. ص: 240. 
BENCHENEB.A, op.cit, p: 211.‏ - 


ےا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
2 شروط دعم المنتوجات: حسب نص الاد ة 56 تعد هذه الشروط من معايير اختيار المتعامل 
الأجنبي وتتعلق بحقوق المستهلك الذي عرفته الماد ة 3 من القانون 03-09 على أنه كل 
شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال 
النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو شخص آخر..." والذي يدخل المصلحة المتعاقدة 
في مفهومه كمستهلك كباقي المستهلكين. على المنتج أو المتعامل المتعاقد الذي يلزم 
بتقديم مدة ضمان تتم خلالها تقديم خدمات ما بعد البيع إضافة إلى الصيانة والتصليح 
في حال ظهور عيب بالخدمات المنجزة من قبل هذا الأخير“ ويخضع المتعامل الوطني لهذا 
الإلزام بقوة القانون لخضوعه للقانون الجزائري» إنما فرض هذا الالتزام على المتعامل 
الأجنبي لما سبق ذكره من إمكانية توريد الخدمات أو التجهيزات دون أن يكون المتعامل 
الأجنبي على الإقليم الوطني أو تكون إقامته مؤقتة بزمن معين يقدر بأجال التنفيذ. 


اللطلب الثالث : الالتزام المسبق بالاستثمار۔الادة 24 من 


المرسوم الرئاسي 236-10 

التصفح لأحكڪام قانون الصفقات العموميت في نسخته الخامسة الصادر بموجب 
المرسوم الرئاسي 236-10 يجزم بالنظر إلى العديد منها أن الهدف منه هو تشجيع الملصلحة 
التعاقدة على اللجوع. واختياز التعاملين الوطنن كتخصضيص الصفقات 
۸14ءص0tisseا4؛‏ والتي تهم في عمومها المشاريع المعقدة والمنشات الكبرى ڪعقود 
المفتاح في اليد مثلاء وكذا هامش الأفضلية » كذلك إلزام المتعامل العمومي على طرح 
صفقاته العموميت في شكل صفقات وطني إذا كان بالإمكان إنجازها بإامكانات 
محليت وطنية الاد ة 54. 

وعملا بتعليمة الوزير الأول فإن قانون الماليت التكميلي لسنة 2010 بعد 
الأحكام التي تضمنها سابقه لسنت 2009. قد ألزم في مادته 55 المتعهدين الأجانب 
بالاستثمار في نفس مجال الصفقة العمومية الدولية التي تطرحها المصلحة المتعاقدة إذا ما 


1 القانون 03-09 المؤرخ في 29 صفرلعام 1430 الموافق ل 25 فيفري سن 2009 يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش» جريدة رسميت عدد 15ء 

صادرة بتاریخ 08 مارس 2009. 

2- Ministêre De Finance, Appel D'offres National Et International Ouvert n°03, cahier des charges relatif da 

I'ameublement, art 22: "les soumissionnaires fourniront une liste de pièces de rechanges indiquant les 

quantités et les prix qu'ils jugent nécessaires pour assurer la maintenance de leurs matériels pendent trois 
ans". 

3 التعليمة الصادرة بتاريح 21 ديسمبر 2008 المتعلقت بالاستثمار الأجني. 


س 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
رست هذه الأخبرة على المتعامل الأجني» وقد اقتبس المرسوم 236-10 هذا التزام وفقا لا 


حافت به اناد 24 تد 


إلا أن الغموض الذي اكتنف هذه المادة وعدم توضيح كيفيات تطبيقها دفع 
المشرع في إصدار المرسوم 98-11 المعدد والمتمم للمرسوم 236-10 والذي حدد محتوى هذا 
الالتزام رفرع أول»» وإجراءات تنفيذه ر فرع ثان)» كما قرر جزاءات تترتب عن مخالفة هذا 
الالتزام ر فرع ثالث الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة لدى المتعاملين الأجانب في كافت 
القطاعات 


الفرع الأول : محتوى شرط الالتزام بالاستثمار 


مع اختلاف طفيف في صياغة المادة 55 من قانون الماليت لتكميلي لسنة 2010 
ومتن الادة 24 ضمن المرسومين 236-10 و9811 المعدل والمتمم له فإن محتوى الالتزام 
بالاستثمار هو التعهد من قبل المؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع 
ضمن دفتر شروط المناقصات الدولية بالاستثمار في نفس مجال الصفقة المطروحة. الادة 
2 من المرسوم 98-11 تعدل وتتمم المادة 24 في فقرتها01 ۰ يجب أن تنص دفاتر شروط 
الناقصات الدولية » في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكمة بالنسبة 
للمتعهدين الأجانب على الالتزام الاستثمارعندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزاميت 
الاستثمار..."؛ في إطار شراكة مع مؤسسة أو مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز 
أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون» وهو ما جاءت به الفقرة01 من الاد ة 24 من الرسوم 10 


1 مقال بعنوان " سوناطراك تلقت كتابات من شركات أجنبية تحفظت على مضمون المادة 24: شرواطي يعلق العمل بالمادة 24 من قانون 
الصفقات العمومية" "ذكرت مصادر مطلعة للبلاد أن الرئيس المدير العام لسوناطراك قد أمر قبل أيام بتعليق العمل بالمادة 24 من قانون 
الصفقات العموميتة الملزمت للمؤسسات الأجنبية بضرورة الاستثمار في الجزائر مقابل إبرام صفقات. وأرجع الملصدر الأسباب التي دفعت شرواطي 
إلى هذا القرار "إحجام المتعاملين الاقتصاديين الأجانب عن دخول السوق الجزائريت. وتعليق الصفقات التي كان ينتظر أن تتم حتى صدور 
النصوص التطبيقية الخاصة بقانون العمل للصفقات العمومية نهايت شهر مارس". 
وتذكر المصادر من الشركة النفطيت. تلقيها كتابات من شركات أجنبية أبدت رغبتها في دخول السوق الجزائرية لكنها اصطدمت بعدم 
وجود إجابات وافية. وطح الستكمرون إشكالات عدة وأحرب م ظز اأوسسات الأجنبية حن استيائهم من الإجرءات الجديدة الق تض متها قانون 
الصفقات العمومية لاسيما ما تعلق بإجبارهم على الاستثمار في الجزائر مقابل اقتناء التجهيزات التي تحتاجها مختلف فروع سوناطراك 
كمؤسسة النقل عبر الأنابيبه 
وقالوا عبر قنوات عادية ودبلوماسية "لايعقل مقابل صفقة عتاد لا تكلف الكثير إنشاء مصنع برؤوس أموال ضخمة". والكثير من ممثلي 
الشركات الذين زاروا الجزائر طالبوا بتعديل دفاتر الأعباء الخاصة بالمناقصات التي طرحها مجمع سوناطراك ورحبوا بها لكن شروط 
الاستثمارات حالت دون د خول الكثيرين لهذه المناقصات. عبد السلام س» جريدة البلاد بتاريخ 22 فيفري 2011. 
2 إعلان عن مناقصة وطنية و دوليت محدودة رقم 2011-06 من أجل انجاز أشغال تقويتة المرفا الشمالي ليناء مستغانم -الشطرالرابع يوجه 
هذا الإعلان عن المناقصت للمؤسسات و لمجموعة المؤسسات الوطنية والأجنبية المؤهلت في مجال الأشغال العموميت بحيث يجب أن تتوفر فيها 
الشروط الأدنى التالية.: 

-ب - يجب أن يتضمن عرض المتعاهد الأجنبي التزاما بتلبية الشراكت. 


7ےا 


القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


6 وكذا الماد ة 24 المعدلت من المرسوم 98-11 بالنص على آنه " يجب أن يكون الالتزام 
بالاستثمار المذكور في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها 
أوفي إطارتجمع في إطار شراكة في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقت» مع مؤسست 
واحدة أو عدة مؤسسات» خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها جزائريون 


0 


مفیمون' 


كما أردفت المادة 24 جملة من الإجراءات لإزالة اللبس عن النص السابق وبيان 
إجراعءات تنفيذ هذا الالتزام إذ استبعدت الفقرة 03 الطابع الشمولي والتلقائي للالتزام 
بالاس هار مقايل فور الوسساث الأجية بالصفةة الى جاء فى مرس 23610 بجضر 
التعهد بالاستشمار في مشاريع معينة ووفقا لطبيعة الاستثمار حسب المصالح المتعاقدة 
ااي 


1 في حال الصفقات التي تبرمها الدول والهيئات المستقلة: يكون تحديد المشاريع محل 
التعهد وطبيعة الاستثمار بموجب قرار من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولت 
أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزيرالمعني. 


ذا كانت الصفقات ممولة جڑئیا أو كليا مساهمات تهائيم من الدولة ڪون 
تحديد المشاريع الخاضعم لإلزامية الاستثمار وكذا طبيعتها من اختصاص الوزير 


١‏ أما إذا كانت صفقات المؤسسات العمومية غبر ممولت من طرف الدولة فالاختصاص 
في تحديد المشاريع يعود مجلس مساهمات الدولى. 


إلا أنه ولبعض الاعتبارات قررت الفقرة 13 من المادة 24 إمكانية إعفاء المتعامل 
الأجنبي من الالتزام بالاستثمار من قبل سلطة المؤسسة الوطنية السياديت. أو الهيئة الوطنيت 
المستقلت. أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة حسب الحالت» سواء جسد هذا الأخير 


1 مقال بعنوان "الحكومة تخفف إجراءات منح الصفقات للأجانب أعادت النظر في إلزامية الاستشمار مقابل الفوز بالعقود العمومية ' خفف 
المرسوم الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية من الصرامت في منح الصفقات العمومية للأجانب. فبعد أن كانت الشركات الأجنبيت ملزمت 
بالاستثمار في الجزائر بشكل تلقائي مقابل فوزها بكل صفقة عموميت. أصبحت إجبارية الاستثمار مربوطة بقرارات تصدرها السلطات 
العمومية بناء على نوعيتة المشاريع وأحجامها وإستراتيجية قطاعها... وأشارت مصادر الخبر إلى أن هذه الإلزاميت ستصبح مفروضة بناء على 
إستراتيجية القطاع وحجم الصفقة العمومية الممنوحة والتي تعني أن الشركة الأجنبية الفائزة بها تمتلك القدرات التقنية والماليت للاستثمارفي 
البلاد"» سليم بن عبد الرحمن,»الخبر اليومي 12 مارس 1 201. 


ڪا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
عملية الشراكة أو التزام بتجسيدها مع وجوب ذكر إمكانية الإعفاء في دفتر الشروط 
يعد هذا الإعفاء اختياريا. 


إلا أن الإعفاء يصبح بقوة القانون إذا تعلق الأمر بالصفقات المبرمت وفقا إجراء التراضي 
البسيط, بعد أن كانت المادة 24 ضمن المرسوم الرئاسي 236-10 قد حصرت هذا الإعفاء 


4حندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولويت وذي أهميت وطنية وفي هذه الحالت يخضع 
اللجوء إلى هذا النوع الاستشنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء. 

6 عندما يتلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العموميت للإنتاج وفي هذه الحالت يجب أن 
يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من 
مجلس الوزراء 


إذ أن إبرام الصفقات وفقا لإجراء التراضي لا يمكن الإدارة من فرض شروطها 
كاملة إنما تخضع إلى مبدأ التفاوض بين الطرفين الذي يختلف عن طابع الإذعان الذي 
تتميز به الصفقات المبرمت وفقا لإجراء المناقصت. لذا رآى المشرع عدم جدوى فرض هذا 
الالتزام لرفضه المسبق من طرف المتعاملين الأجانب. 


الفرع الثاني : إجراءات تنفيذ الالتزام بالاستشمار 


بدايت فإن هذه الإجراءات تعني كافة الصفقات مهما كان موضوع هذه 
الصفقة أحيث تنص الاد ة 24 في فقرتها 18 على أن ” تطبق الأحكام المنصوص عليها 
في هذه الادة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات. كما تكلف 
الصلحة المتعاقدة المعدة ملف المناقصت قائمت غير محددة من المؤسسات أو التي يمكنها أن 
قجسد عملية الشركة مع التحهد الأجتق ٠‏ 


1 يجدر التنويه في هذا الشأن أن غموض بعض أحكام المرسوم 236-10 دفع الوزير الأول إلى إرسال تعليمة بتاريخ 05 جانفي 2011 
"بخصوص تنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي 236-10" ترمي إلى عدم خضوع الصفقات التي تم إيداع مشاريع دفاتر شروطها على مستوى لجان 
الصفقات المختصة بتاريخ 07 أكتوبر 2010 تبقى خاضعة للمرسوم الرئاسي 250.02. 

2 ۔ يبدو أن الفهم الخاطئ للالتزام بالاستثمار في إطار شراكة مع المتعاملين الوطنيين بالنسبة للمتعاملين الأجانب حال فوزهم بالصفقات 
الدوليت قد أحدث جدلا لدى وسائل الإعلام المقروءة حيث يرون إشراك المؤسسات الوطنية في إنجاز موضوع الصفقت» من ذلك ما ذهبت إليه 
جريدة الخبر في مقال بعنوان شركات وطنية تجاهلت شرط إلزام الأجانب بإشراك مؤسسات محليت شركات وطنيت تخالف مرسوم بوتفليقة 
حيث علقت" آثار إخلال شركات وطنية بشرط إلزام الشركات الأجنبيت. للحصول على الصفقات, بإدماج شركات وطنية بنسب مختلفة 
زوبعة في قطاع الطاقت. بعد أن أقدمت سوناطراك على إطلاق مناقصة دون أن تضع هذا الشرط في دفتر الأعباءء عكس ما يفرضه المرسوم 
الرئاسي الصادر في مارس الماضي» وهو نفس ما قامت به سونلغان ما أثار استياء كبيرا في أوساط المؤسسات الوطنيت. 


ڪا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
اعتبر هذا الإجراء كتصحيح كان من الضروري اتخاذه. حيث لم يخف التعاملين الخواص 
الوطنيين امتعاضهم من حصول المؤسسات الأجنبية على أغلبية الصفقات المطروحة في 
الخطط التنموية السابقة» مما يضمن لهم حص في المخطط التنموي الخماسي الذي 
رصدت له الحكومة 286 ملياردولار. 


في مرحلة ثانيت وجب أن يتضمن العرض التقني الذي يقدمه المتعامل الأجني 
اانه جسب ززتام ية ومتهجية تة ارط امن الكمهد مااس ار وعو 
النموذج الذي تضمنه القرار الصادر بتاريخ 28 مارس 2011 "» وفي حال رست الصفقت 
على المتعامل الأجنبي فإنه يبلغ الشريك أو الشركاء الجزائريين المعنيين بإبرام الشراكتة 
كما يقتضيه الالتزام. 


أا قن الط الكلفة بمتانعة تيد الأستقمار فاوكلت اليم للوكالن 
الوطنية لتطوير لاستثمار إذ تبلغ هذه الأخيرة اللصلحة المتعاقدة بتقدم تنفيذ الالتزام 
كما تعلم الملصلحة المتعاقدة الوزيرالملكلف بال الي وترسل له تقريرا مرحليا كل ثلاث 


e 


أشهر. 
الفرع الثالث : الجزاءات المترتبت عن مخالفة الالتزام بالاستشمار 


يبدو أن المشرع الجزائري في المرسوم 98-11 المعدل والمتمم للمرسوم 236-10 قد 
كان أقل حماست فبعد أن فرض عقوبات تصل إلى حد اقتطاع %20 من مبلغ الصفقت 
ضاف الى تسيل الوة الأجتبة آلا اة دالاس مهار من تمك الاسسات 
الممنوعين من التعهد في الصفقات العموميت. كما قد يتم فسخ الصفقة إذالم يتم تنفيذ 
الشراكة قبل تجسيد الصفقة أي قبل بداي تنفيذها. 


وضمت الماد ة 24 المعدلة جزاءات أقل حدة بدايتها هو الإعذار وفقا لما تقتضيه المادة 
2 من المرسوم في فقرتها 01 " إذا لم ينفذ المتعاقد التزامه توجه له الملصلحة المتعاقدة 
إعذارا ليفي بالتزاماته التعاقديت في أجل محدد" والمتضمن للبيانات المحددة طبقا للقرار 


وتصنف المخالفة المرتكبة في الصفقات المنتظر أن يتم فتح أظرفة مناقصاتهاء قبل نهاية الشهر الجاري» في عدم إدراج شرط إشراك الجانب الذين 
ترسو عليهم الصفقة لشركات وطنيت. حيث لم يتضمن دفتر شروط المناقصت رقم "5.31.05.4۸1/11/034' الخاص بالتجهيز بأنابيب» وهي 
المناقصة المعلن عنها في أوت الماضي. الشرط الذي يحدده المرسوم الرئاسي 9811. 

1 الملحق08: نموذج حن التعهد بالاستثمار بموجب القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنة 2011 يحدد نموذج 
الالتزام بالاستثمار جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


8ےا 


الفقصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


الصادر عن وزيرالمالية بتاريخ 28 مارس 2011 وفي حال لم يمتثل تسلط عليه عقويات 
E CTA OA‏ 


كما أن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة على حساب المتعامل المتعاقد 
الأجنبي بعد موافقت سلطت المؤسستة الوطنية السياديت في الدولت أو الهيئت الوطنيت 
المستقلة أو الوزيرالمعني أو مجلس مساهمات الدولت. 

وكرام أخار جل المؤسسة الأجشية الخلة ضمن قائمة المتعامل المتوعن 
طبقا لأحكام المادة 52 إقصاء نهائيا من المشاركة في الصفقات العمومية تبعا لا 
يقضي يه القرار المتعلق بإقصاء الؤسسات من الذخول في الصفقات العمومية . 

علما أن مقرر الإقصاء يشمل جميع صفقات المصالح المتعاقدة. 


في الأخير يبقى نجاح الماد ة 24 في استقطاب استثمارات أجنبية في إطار شراكت 
مع المؤسسات الجزائرية مرهونا بعدة عوامل؛ أبرزها يتمثل في عدم إمكان عثور 
المستشمر الأجني على الشريك المتاسب لبدء العرض وإن وجدت بعض الشركات التاجحة 
إلا أن ذلك لا يعمم في كل المجالاتء إلا أن غياب الشريك المحلي لا يشكل معضلة 
بالنسبة لوزير الالية السيد كريم جودي الذي صرح بتحديد الشركاء المحليين 
امحتملين. وأضاف قائلا أن هناك قائمت من الشركات التي يتم تحديدها حسب كل 
نشاط» كما أردف أن مشاريع الاستثمار التي تتطلب تكنولوجيا عاليح الجودة ستجد 


1 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنة 2011 يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار وآجال نشره» جريدة رسمية عدد 
24. صادرة بتاریخ 20 أفريل 2011 . 
2 - التسجيل والسحب من قائمت المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركت في الصفقات العموميت جريدة رسمية عدد 24 صادرة 
بتاريخ 20 أفريل 2011 حيث يمكن الطعن في مقرر الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزيرالمعني المتضمن للمنع من دخول الصفقات العمومية بعد 
ثبوت فعل من الأفعال المخلة بأحكام المرسوم 236-10 وذلك أمام الحكمة المختصة إقليميا ونوعيا طبقا للمادة 03 من القرار. 
3 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنت 2011 يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العموميت 
جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011 تنص الاد ة 8 "يطبق الإقصاء النهائي بمقررعلى المتعاملين الاقتصاديين: 

الأجانب المستفيدون من صفقة. الذين أخلوا لغرض تحديد تسجيل المؤسسة ضمن المؤسسات الممنوعة من دخول الصفقات العمومية صدر 
القرارالمؤرخ في 28 مارس 2011 يحدد كيفيات بالتزامهم المحدد في الماد ة 24 من المرسوم الرئاسي 236-10 ..." 
4- المادة 14 من القرار كيفيات الإقصاء “عندما يقصى متعامل اقتصادي من المشاركة في صفقة عمومية يسري مفعول امقر على ڪل 
المصالح المتعاقدة. كما تنشر قائمت المؤسسات الممنوعت من دخول الصفقات العمومية على البوابة الإلكترونية للصفقات العموميت وموقع 
وزارة الماليت تطبيقا لأحكام المادة 10 من نفس القرار. 
5 وفقا لتصريحات السيد: بنساسي» رئيس المجلس الاستشاري الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطت. لجريدة ٥٣2١ا 1٥‏ في مقال بعنوان: 
Les marchés publics: Le Blog référence de I'actualité des Marchés Publics en Algérie, LFC 2010 - Soutien de «‏ 

principe » du privé ã obligation de partenariat avec des locaux, mardi 28 septembre 2010. 


7ےا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
على الأقل شريكا في الجانب الالي الذي سيتوفر لدى المتعاملين المحليين والذي قد 
تكن الصتاديق الوطني ةللا ستخما راو البتوك. : 


من جه أخرى ومن زاوي قانونية يمكن للمؤسسة الأجنبية أن تجسد شراكة مع 
التعاملين الجزائريين تطبيقا لنص الاد ة 24 لكن في ظل غياب أحكام أشد صرامة لا 
يمكن استبعاد عيب صورية الشركة بين المتعامل الأجني المتعهد بالاستثماروالشريك 
الوطنيء الذين لا يأخذان بالحسبان الموضوع والغرض الاجتماعي ؟أا 1'affé c10 0c)»‏ 
الذي تتضمنه الماد ة 416 من القانون المدني التي تنص على" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم 
شخصان طبيعيان أو إعتباريان أ وأكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصت 
من عمل أو مال أو نقد بهدف إقتسام الريح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف 
اقتصادي ذو منفعت مشترکت...". 


المبحث الثالث : تنفيذ الصفقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبيت 
غير الكائنہ بالجزائر 


الأكثر من إبرام الصفقات الدوليت وما لهذه المرحلت من آهميت » فإن تنفيذ هذه 
الأخيرة يتيح تسليط الضوء على حيوية العلاقات التجارية الدولية وأدائهاء بالتالي فإن 
دراس تنفيذ هذه العقود يقودنا إلى النظر في مجموع الالتزامات المشتركة لكل أنواع 
الصفقات. إذ على المتعامل الأجني التقيد بما ورد في دقائر ارط الخض وص ة من أحل 
التنفيذ المادي لموضوع الصفقت العموميت. 


ونظرا لتشعب وتعدد جوانب تنفيذ الصفقة وحتى لا نخرج عن إطار دراستنا هذه؛ 
اخترنا أكثر المواضيع حساسية في تنفيذ الصفقات الدولية وهي تلك المتعلقة بالنظام 
المالي للصفقة الدوليت خاصة فيما يتعلق بالثمن رمطلب أول» ثم الخصوصية التي تميز 
هذا النوع من الصفقات في مجال الضمانات المالية رمطلب ثاني». وبما أنه لا تكاد تخلو 
العقود الدوليت ومن ضمنها الصفقات من المنازعات أثناء تنفيذهاء نفرد لسالة المنازعات 
جانبا من هذه الدراست رمطلب ثالث. 


1 تصريحات وزير ال مالي كريم جودي لنفس الجريدة ونفس المقال. 
LEZZAR.N.E, Le régime juridique du contrat international dans le droit algérien , op.cit, p: 388.‏ -2 


lin 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
اللطلب الأول : الثمن في الصفقات المبرمة مع المتعاملين الأجانب 


الفا وة تن المح اذى تمل جل لزم لعب اعافد ة تاد 
E OEE E E e E E E ET‏ 
اشر که می هان خب ددد اله ات غاا ماف ا ات رح 

" السعرالإجمالي والجزافي'؛ 

N POET 

8 تا کے انف تاف 

8 الواا طط 


ويج أن بتكن لسر كاف الفا ةوا كاف الخرورة الات ع ف 
الصفقَة و يختلف محتوى السعر حسب موضوع الصفقت. 


دون الخوض في أحكام السعر في مجال الصفقات العمومية الذي حضي بدراست 
تقطبابة اة ١‏ ل جسمنا فى هة الد راس ا أن طن إل ما ماما معا الخين فى 
الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائرء تحديد السعررفرع آول) 
ثم شروط كيفيات دفعه نظرا للطابع التجاري الذي تتميز به الصفقات الدوليت رفرع 
ثاني) والمرتبطة غالبا بالنظم والإجراءات المتخذة من قبل بنك الجزائر. 


1 ۔ دفتر الشروط الإدارية العامة ل 1964 قدم تعريفا للصفقات المبرمت على أساس السعر الجزافي في الادة الأول“ إن صفقة السعر الإجمالي 
الشامل هي الصفقة التي حدد فيها على التمام الشغل المطلوب من المقاول والذي يجري تحديد سعره جملت ومسبقا". 

2 المادة 01 من دفتر الشروط الإداريت العامة لسنة 1964 "إن صفقات أسعار الوحدات وفقا للمقادير المنفذة فعليا ويجوز بصورة خاصدتَ 
إحداد أسعار الوحدات وفقا للمقادير المنفذة فعليا ويجوز بصورة خاصة إعداد أسعار الوحدات على الصفقة المعتبرة (الجدول أو إعدادها 
على أسعار النشرة المتداولة المتسلسلة. 

3 فبمقتضى الادة الأولى من دفتر الشروط الإدارية العامة "إن صفقة النفقات الراقبت هي الصفقات التي تكون نفقات المقاول فيها 
حقيقية و مراقبة راليد العاملة و الأدوات و المواد اللستهلكة و كراء الآلات و النقل و ما إلى ذلك» و التي تستهدف تنفيذ شغل محدود و 
يجرى تسديدها إليه مع إضافة زيادة في مقابل النفقات العامة و الريح". 

4 أكرور مريام» السعرفي الصفقات العموميت مذكرة مقدمة لنيل شهادة الاجستير - فرع قانون الأعمال۔ » سنت 20082007 ص: 55 ” 
يجد هذا النوع من الأسعار مجاله الخصب في صفقات أشغال البناءء حيث يطبق السعر الإجمالي والجزافي على المنشات القاعدية التي 
يمكن تحديدها مسبقا ويطبق السعرالوحدوي على الأشغال التي لا يمكن تحديدها بدقت. 

5 أكرور مريام» السعرفي الصفقات العموميت نفس المرجع. 


ےا 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
الفرع الأول : تحديد السعرفي الصفقات المبرمة مع المتعاملين الأجانب 

غالبا من تكون الأسعار في الصفقات عموما ومنها الدوليت تحدد بطريقة السعر 
القايت وجراف او بتام على قان مر الوحدة ٠‏ و ليش ادل عن ذلك أكترمن الود 
التي تدرج في دفاتر الشروط تحت صيغة " الأسعار... ثابتة ونهائية وغير قابلت للمراجعت 
طول مدة تنفيذ العقد" ' الأسعار المعروضة ستكون ثابتة ونهائية“ تبرير لجوء الجزائر 
لمثل هذه الطريقة لتحديد الأسعار في أن استعمال التقنيات الأخرى يتطلب معرفة أعمق 
ووقابت صارمة من قبل الإذارات الجزائریت كما يمثل هذا التمط من الأسعاز تامينا ماليا 
ظبد التهر ات الى فد ترا افاد | ناز الصدفة. 


إلى أن إمكانيت مراجعة الأسعار في الصفقات الدولية واردة إما تحت وطاة الظروف 
الطارئة التي تطرأً أثناء تنفيذ العقد. أو بالاتفاق على إدراج بنود صريحة ضمن دفتر 
روط الصفف رفا تفتضيه أحكم فاون الصققات الحموة قى هة االفان. 

وما يميز الصفقات البرمت مع المؤسسات الأجنبية هو إمكانية استعمال أرقام 
اساك 7و خر لك انعو ها والوائق غلا كس التحة الرس اققات 


المتعامل العموميت هذا ما جاء في نص الادة 69 من المرسوم 236-10 "غير أنه فيما يخص 
صيغ مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الأجنبية وتدفع مبالغها 


1 أنظر المرسوم 236-10 الاد ة 63 يمكن المصلحة المتعاقدة مراعاة لاحترام الأسعار تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر 
الإجمالي الجزافي. كذلك المرسوم 250-02 ضمن الادة51. 
2 إعلان رقم 72 مؤرخ في 27 ذي الحجت عام 1391 الموافق ل 01 فيفري 1973 صادر عن وزير الماليت» يتضمن تحديد إجراءات وطرق تحويل 
الأموال بعنوان العقود التي ترمها المؤسسات العمومية الوطنيت مع اللؤسسات الأجتييت جريدة رسميت عدد 17 > صادرة بتاريیح 27 فيفري 1973 
لايمنع السعرالمحدد إجماليا أو جزاقيا من وضع كشف تفصيلي لجملة الخدمات والدراسات والمساعدة التقنية .... خاصت ما يتعلق بعقود 
المفتاح في اليد كما يشير إلى ذلك الفصل الثاني من الإعلان. 
Ministêere De Finance, Appel D'offres National Et International Ouvert n°03, cahier des charges relatif a I'ameublement,‏ - 3 
art 3: "ENVOI DES SOUMISSIONS: les soumissions sont transmises dans trois enveloppes distinctes comme ci-‏ 
aprêès:....Bordereau des prix unitaires par lot notamment: Prix HT F.O.B port d'embarquement, Prix HT C.I.F‏ 
Alger...".‏ 
BOUADDIS.(A.W), Le contrat d'engineering en Algérie, mémoire pour l'obtention d'un diplöme d'étude supérieure en‏ - 4 
droit privé, Université d'Alger, 1976, p: 83.‏ 
BLANC.G,_Le contrat international d'équipement industriel — I'exemple algérien op.cit, p: 154.‏ - 
6 في حين لم يتضمن الأمر 9067 . المرسوم 434-91 والمرسوم 145-82 تفضيل السعر الإجمالي الثابت إلا أن اشتراطها لوضع صيغ المراجعتفي 
المواد 62. 57و 53 على التواليء يعد ضمنيا أنها تقضل هذا النمط من الأسعار. 
BEAUGE.Th, Dictionnnaire de la commande publique, op.cit, p:102" I'indice représentation périodique d'une‏ - 7 
valeur attachée ù un produit ou ã un service et permettant de prendre en compte la variation du prix initial d'un‏ 
marchés.‏ 
La variation de I'indice entre sa valeur initiale au dénominateur et sa valeur au moment de sa lecture au numérateur‏ 
va mesurer un écart qui servira soit ã I'actualisation du marché, soit a son ajustement, soit enfin ã sa révision, selon‏ 
les dispositions prévues dans le marché. Les indice officiels (en France) suivis par le Bulletin officiel de la concurrence‏ 
et de la consommation (BOCC) ou par le Bulletin mensuel de la statistique (BMS) sont souvent trimestriels.‏ 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
بالعملت الصعبہ فإنه يڪن استعمال الأر قام الاستدلاليت الرسميم لبلد المتعامل المتعاقد 
أوأي ار قام استدلالية آخرى 


آما عن كيفيات تطبيق صيغ المراجعة وشروطها فهي ذات الشروط التي تنص 
عليها أحكام قانون الصفقات العموميت في هذه المسألت'. 


نظرا للطابع الخاص الذي يميز الصفقات المبرمت مع المتعاملين الأجانب» فإن هذه 
الخصوصية تنصرف إلى الجانب المالي لمثل هذه الصفقات فيما يخص شروط دفع 
مستحقات المتعامل المتعاقد ر من جهت » وبما أن غايت المتعامل المتعاقد هو تحويل أمواله 
لقرإقامته فإن هذا يحتاج وفقتفي بيان كيفيات الدفعر2). 


1 شروط دفع الشمن: بداية تجدر الإشارة تدفع المستحقات التابعة للمتعامل الأجنبي في 
جزء منها بالعملة الوطنية فيما يمكن تحويل الباقي بالعملة الأجنبية لبلد المتعامل 
لمتعاقدء لم تتضمن أحكام قانون الصفقات العمومية شروط دفع الثمن عدا تلك المتعلقة 
ا ا وا اا ا عة ا السات 
اة كرها من التحاملن التافدين أو اشتراط ديد الك مل الوقاء 
Bangue domi ciliataire‏ ضمن دفاتر الشروط (3 . إضافت إلى وجوب تحديد الحصت 
القابلة للتحويل“ لبلد المتعامل المتعاقد الأجنبي (2) » في حين أفرز البحث في القوانين ذات 
الصلة إلى تنظيم هذه المسالت بأاكثر دق وحزم من قبل تنظيمات بنك الجزائر. 


1-1- تحديد البنك محل الوفاء: يشترط تحديد البنك محل الوفاء مهما كان موضوع 
العملية المزمع تنفيذها من قبل المؤسسة الأجنبيت» وهو اشترطه الفصل الثاني 
المتعلق بشروط التحويل بنصها ‏ يتعين على كل مؤسسة الأجنبية وقعت عقدا 
مع هيئة جزائرية تطبق عليها أحكام هذا الإعلان أن تفتح بمجرد التوقيع على 


1 أكرور مريام» السعرفي الصفقات العمومية المرجع نفسه» ص:78 وما يليها. 

2المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10. 

3- المرسوم الرئاسي رقم 0 الادة ۰62 يجب أن تشير كل صفقة إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما وإلى هذا المرسوم ويجب آن تتضمن 
على الخصوص البيانات الآتية:... - بنك محل الوفاء. 

4 تجدر الإشارة أن قيمة الحصة القابلة للتحويل هي معيار لاختيار المتعامل الأجنبي مع اللصلحة المتعاقدة طبقا لأحكام المادة 56 من المرسوم 
الرئاسي رقم 10۔-236. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
العقد ويالاتفاق مع البنك المتخذ موطنا للعقد» حسابا داخليا غير مقيم وخاصا 
بالصفقة العمومية تحت حنوان "حساب داخلي غير مقيم صفقة عموميت. 


في حين أن نظام بنك الجزائر المتعلق بتوطين الواردات“ً يشترط أن تكون موضوع 
توطين كل عقد توريد للسلع والخدمات مقابل دفع بتحويل للعملة الصعبة أو 
غ ظط ردن حاب العمل الصسة دما قا الفقود ال ترما لاان اعيوت 
لف اتوك الميط الحة : وهي موو عن اللات اجار ارات 


2-1 تحديد الحصة القابلة للتحويل: في معرض تحديد أحكام النظام رقم 01-07 كد 
هذا الأخير على إمكانية التحويل إلا أنه لم يخص التحويل بمناسبة الصفقات 
المبرمت مع المؤسسات الأجنبية» ومن خلال بحثنا لم نتعرض سوى للإعلان رقم 72 
الذي تعرض لتحديد الحصة القابلة للتحويل*ً الإعلان الذي وضع طرق تفصيلية 
لحساب الحصة القابلة للتحويل لكل نوع من أنواع الصفقات على حدا. 


2 كيفيات الدفع: تختلف كيفيات الدفع باختلاف مواضيع الصفقات البرمت مع 
المتعامل الأجنبي» إذ قد يكون الدفع إجماليا بجزأيه بالعملة الوطنية والأخر بالعملة 
الأجنبية في عقود مثل عقود نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية إضافة إلى عقود 
التوريد التي غالبا ما تدفع بهذه الكيفية, اعتمادا على الكميات محل التعاقد. 


كما يمكن أن يكون الدفع موضوع تقسيطا للثمن على مراحل» نجد هذه الطريقت 
في عقودا التوريد وعقود الأشغال وڪذا عقود المفتاح في اليد ويڪون هذا حسب 
الأعمال المنفذة. يمكن أن يكون الدفع موضوع تسبيقات جزافية أو تسبيقات على 


1الإعلان رقم 72 مؤرخ في 01 فيفري 1973 صادرعن وزيرال مالين 
2 النظام رقم 12-91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بالتوطين البنكي ر باللغة الفرنسيت. 
3 النظام رقم 01-07 . المادة 11 يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالي » تحصل على ترخيص طبقا لأحكام الباب 4 من الأمر 11-03 ...أن 
يكتسب صف وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف" كما يتم الحصول على صف الوسيط المعتمد في طار الاعتماد 
الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر ر المادة 12) والذي يكون موضع نشرفي الجريدة الرسمية رالمادة 13). 
4-الادة 81 من النظام رقم 01.07. 
BOUADDIS.(A.W), _Le contrat d'engineering en Algérie, op.cit, p86-87.‏ - 5 
Ministêre De Finance, Appel D'offres National Et International Ouvert n°03, cahier des charges relatif da‏ - 6 
I'ameublement, art 27 CAUTIONNEMENT ET MODES DE REGLEMENT: le service contractant réglera le‏ 
montant au moyen d'un lettre de crédit irrévocable et confirmée ..... Cette lettre sera ouverte comme suit:‏ 
%a titre d'avance ...‏ 15 = 
a l'embarquement du matériel contre les documents suivants...‏ 65% = 
a la réception provisoire sur site ã I'issue du montage.‏ 20% = 
BOUADDIS.(A.W), op.cit, p:85.‏ - 
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الفقصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


التموين حسب أحكام قانون الصفقات العمومية» كما أن النظام رقم 01-07 في مادته 
8 يسمح بڪل وسيلت دفع معترف بها دوليا. 

الملطلب الثاني : خصوصية الضمانات المقدمة من طرف المتعامل 

المتعاقد الأجنبي 

إن ما يدفعنا لعرض مسالة الضمانات الماليت المفروضة على المؤسسات الأجنبية غبر 
الكائتة بالج زائ ر هو ما مير تسوخ مدد 2010 فيا تعلق بهذو الكمانات فقيما اقرت 
ا 2 سن الوم 9811 الا التض على خمانات مال الصف الو كل 
للمادة 51 وكذا المواد 75 و95 الأثر البالغ في تمييز هذه الضمانات عن الكفالات 
المفروضة بمناسبة الصفقات الوطنيت» من حيث كيفيات إصدارها وما . ثم ما يتعلق 
بشروط منحها من قبل البنوك الوسطاء المعتمدينرفرع أول» الأمر الذي يطرح مسألت 
طبيعتها القانونية رفرع ثاني). 


الفرع الأول : كيفيات إصدارالضمانات الماليت لصالح المؤسسات 


الأجنبيت 


آلزم المشرع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر بتقديم نفس أآنواع 
الكفالات” التي يخضع لها المتعاملون الوطنيون» وهي على التوالي : 


كان لحه وال تت هايا ا55 51 من الوت ۱29630 
“فالاو السات اتو غاا ك اة 5 


- AGENCE NATIONAL DES BARRAGES ET TRANSFERTS, CAHIER DES CHARGES TYPE AYANT 
POUR LOBJET LE LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL 
RESTREINT POUR LA CONSULTATION D'UN MARCHE EN VUE DE L'ELABORATION DE L'ETUDE 
D'AVANT PROJET DETAILLEE ...ARTICLE 6.7- REGLEMENT DES REMUNERATIONS 
Les paiements seront effectués pour chaque mission comme suit : 

= 40% après remise et approbation des rapports ou dossiers minutes par le Service Contractant. 

= 50% après remise des rapports ou dossiers définitifs et approbation par le Service Contractant. 

= 10% û la réception provisoire globale. 
97 المرسوم الرئاسي رقم 98-11 المادة 02 فقرتها 07 التي تعدل الاد ة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10 " بغض النظر عن أحكام المادتين‎ 1 
الفقرتان 2و3 والمادة 100 من المرسوم» يجب آن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالي للصفقة" إعفاء المتعاملين الوطنيين من الضمانات الماليت‎ 

المبحث الثالث من الفصل الأول ص:43 وما يليها. 

2 تماثل الضمانات الالية المفروضة على المتعاملين الأجانب الكفالات الفروضة على المتعاملين الوطنيين من حيث الغرض منها وكذاقيمتها. 


im 


الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
إلا أن صياغتة هذه المواد فيما يتعلق بالكفالات المقدمت من طرف المؤسسات الأجنبية 
جعلتها تختلف عن تلك القدمة من طرف باقي المتعاملين من حيث الجهة المصدرة 
للكفالت. إذ زال الغخموض الذي أكتنف أحكام المرسوم 250-02 حول ما إذا كانت 
المؤسسات الأجنبية قادرة على الحصول على الكفالات المقدمت من طرف صندوق ضمان 
الصفقات العمومية. حيث أوجب المشرع أن تصدر الكفالة عن بنك خاضع للقانون 
الجزائري كما تشبر إلى ذلك المادة 95" ...الضمانات الملائمت لحسن التنفيذ ومنها 
الضمانات التي تحصل عليها الملصلحة المتعاقدة من المتعاملين المتعاقدين الأجانب» لاسيما 
في الميدان المالي هي الضمانات النقدية التي تغطيها كفالت مصرفية يصدرها بنك خاضع 
للقانون الجزائري يشملها ضمان مقابل صادر عن بنتك أجنبي من الدرجة الأولى* » في 
انتظار النموذج الذي سيصدر عن وزارة المالية تطبيقا لأحكام المرسوم 236-10 في شأن 
اد و ی 

وبما أن أحكام الصفقات العموميت لم تتضمن إجراءات وكيفيات إصدار 
الضمانات. فقد أطرت الأنظمة الصادرة عن بنك الجزائر هذا المجال لتعلقه بالتجارة 
الخارجية والمبادلات الدوليت التي تجمع المتعاملين العموميين الجزائريين بالمؤسسات 
الآجبية نوخب النظام رقم 0293 الذي نظم كيفيات إصدار هذه الشماناة رق 
وشروطها (2) . 
1 كيفيات إصدار الضمانات الماليت من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين: بدايت بعدم 
إلزاميت الحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي لإصدار الضمان من قبل البنك 
الخاضع للقانون الجزائري وهو الحكم الذي أرسته الماد ة 04 من النظام 02_93. 
قى جين أن تصن المادة 3 الفقرة 02 يفرض وخود ثغطية مسبقة بواسطة عفد ضمان 
شال بضر هو ينك اى ن الدرة ارال اة اك الط امك لاقن 
المشرع قد تبنی طریقت إصدار الضمانات غير ائٹباشرةö émission indirecte des‏ 
“aran tie‏ وهي الكيفية التي تضم أربعة أطراف المستفيد ۔ اللصلحة المتعاقدة والبنك 
الضامن من جه والبنك اللصدر للضمان المقابل وعميله الآمربالإصدارالمتعامل الأجنبي-. 


1الادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 23-12 تعدل وتتمم الاد ة 51 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10. 

2 الاد ة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23-12 تعدل وتتمم الاد ة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 236-10. 

3 المادة 12 من المرسوم الرئناسي رقم 23-12 تعدل وتتمم المادة 100 من المرسوم الرئاسي رقم 10۔-236. 

4 النظام رقم 02-93 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق ل 3 جانفي سنة 1993 يتعلق بإصدار عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك 
الوسطاء المعتمدين» جريدة رسمية عدد 17. صادرة بتاريخ 14مارس 1993. 


5 - GUESMI.A, Cautionnement et garantie autonome dans a pratique des banques algériennes, in 
BANQUE et DROIT, n°104 Novembre-Décembre, 2005, p:5. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
والضمان المقابل يتمثل في طلب البنك الواقع بالبلد الأجنبي من مراسله في بلد المستفيد 
إصدار خطاب ضمان لصالح المستفيد. مقابل خطاب ضمان يصدره البنك الأجنبي لصالح 
البنك في بلد المستفيد والذي يسمى خطاب ضمان مقابل Contre Garantie‏ ". 


2 شروط إصدار الضمانات المالية من قبل البنوك الخاضعة للقانون الجزائري: ألزم النظام 
02-3 البنوك الوسيطة المعتمدة أن تضمن عقود الضمان التي تصدرها لفائدة المتعاملين 
الأجانب أن تحتوي على تاريخ إصدارها وتاريخ استحقاقهاء لأجل ذلك صدرت التعليمة رقم 
5 ترط دة 06 هن التع لب على أن عقو د الشمان والضمان القابل قى 
صالحة من تاريخ نفاذها حتى تاريخ استحقاقها الذي لا يمكن أن يتجاوز 6 أشهر من 
تاريخ انتهاء الالتزامات التعاقدية الملضمونة بموجب هذه العقود" 


كما أن اللائحة رقم 96-16 المتعلقة بموضوع الضمان والضمان المقابل تفرض على 
البنوك الوسطاء المعتمدين إعذار المستفيد من الضمان بوثيقة غير قضائية قبل التخلي 
عن التزامها بالضمان في حال انقضاء مدة استحقاقها . 


الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للضمانات المالية المقدمة من قبل 
المؤسسات الأجنبيت 


إن مثل هذه الشروط المفروضة على البنوك في إصدار الضمانات الماليت تختلف عن 
تلك التي تنص عليها أحكام الكفالة في القانون المدني أو حتى تلك التي يمنحها صندوق 
ضمان الصفقات العموميت والتي تقترب أكثر من شروط الضمانات المستقلة والتي 
تختلف عن الكفالة في أن هذه الأخيرة عقود تابعة للعقد الأصلي- الصفقت.. 


1 - KLEIN-CORNEDE.J, La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, Paris, AFB, 
1999, p: 62. 


2 - Instruction n°05-94 du 04 février 1994 portant modalité d'application du rêglement n°93-02.1' art 2 " les actes 
de garantie et contre garantie définis ã I'article 1er du règlement n° 93-02 émis par les Banques 
intermédiaires Agréُés au titre d'engagements contractuels concernent notamment les garanties et contre 
garanties: 

= d'offres ou de soumissions; 

=  Deremboursement d'acomptes ou d'avances; 

= De bonne fin ou de conformité..."" 
3 - NOTE AUX BANQUES INTERMEDIAIRES AGREES? N°16-96 DU 27 OCT 1996 OBJET: Garanties et 
contre garantie "... les banques intermédiaires agréés sont appelés a mettre en application une procédure 
extrajudiciaire (mise en demeure) afin de se décharger desdits actes vis-a-vis de leur clientèle respective". 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
والضمانات المستقلة تعرف بانها التزام بدفع مبلغ معين لضمان تنفيذ عقد أساسي» إلا آنه 
E N E‏ 


رغم أن المادة 106 من القانون المدني أرست مبداً حرية التعاقد وضبطتها بعدم مخالفت 
النظام العام كما أن مبداً تبعية الضمانات للعقد الأصلي ليس من النظام العام إلا أنه لا 
يوجد نص صريح يضفي إمكانية استقلالية الضمانات. 


إضافة إلى أن القضاء الذي لعب دورا هاما في إرساء قواعد هذا النوع من الضمانات 
في بحعض البلدان كالقضاء الفرنسي مثلاء إلا أنه في الجزائر لم يكن له مثل هذا الدوں 
ولم يرد في هذا الشأان على قضيت واحدة تتلخص وقائعها في إمكانيتة امتداد بند 
التحكيم عءع»١11ط۲»'ل‏ ءء»ا»]ء الموجود في العقد الأصلي إلى عقود الضمان والضمان 
المقابل المبرمت بين بنك القرض الشعبي الجزائري C24‏ والبنك التجاري الفرنسي °٤٣‏ 
على التوالي» لفائدة شركة 50N47۸4۸۷‏ المتعاقدة مع الشركة الفرنسيت -ع5”1 
اه بتاريخ 1988-07-06 قرر القسم التجاري لمحكمة الجزائر بعد طلب القرض 
الشعبي الجزائري بدفع مبلغ الضمان بعدم امتداد بند التحكيم الذي يتضمنه العقد 
الأصلي لعقود الضمان. إلا أن المجلس القضائي وبعد استئناف البنك التجاري الفرنسي 
للقضية أقر مبدأً تبعية الضمانات للعقد الأصلي؛ واعترافها بنوع واحد من الضمانات هو 
الكفالات. حكمت بعد م الاختصاص الذي يؤول إلى غرفم التجارة الجزائرية التي اختيرت 
كم کو ضفن ال الاي 

كخلاصة لا سبق ذكره وفي انتظار نصوص قانونية تفصل في مسال الطبيعت 
القانونية الضمانات المالية المقدمت من طرف البنوك في مجال الصفقات الدوليتء نرى أن 
هذه الضمانات تشكل نوعا من الكفالات التي تتميز بنوع من الاستقلاليت تختلف عن 
تلك المنظمة في إطار القانون المدني والمفروضة على المتعاملين المحليين سواء ومتعاملين 
وطنيين أو مؤسسات أجنبيت كائنة بالجزائر. 


1 - KLEIN-CORNEDE.J,_La pratique des garanties bancaires dans les contrats internationaux, op.cit, p:62. 
2- GUESMI.A, Cautionnement et garantie autonome dans a pratique des banques algériennes, op.cit, p:10. 

- Deuxième journée parlementaire sur le droit bancaire" Les garanties ù première demande en droit 
algérien", Conseil de la nation, 14 Mars 2006. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
المطلب الثالث : تسوية المنازعات الناشئة عن الصفقات المبرمت مع 
المتعاملين الأجانب 


تنص الاد ة 62 من مرسوم سنت 2010 إلى وجوب أن تتضمن الصفقات على العديد 
من البيانات خاصة تلك المتعلقة بالقانون الطبق وشرط تسوية الخلافات ويبدو أنه يجب 
أن توضع هذه العناصر في الصفقات المبرمة مع المتعاملين الأجانب» والتي قد تكون من آبرز 
الضمانات التي تستفيد منها المؤسسات الأجنبية في تعاملها مع اللصلحة المتعاقدة. 


ومن الآليات التي تبناها المشرع الجزائري في حل المنازعات الناشئة عن الصفقات 
المبرمت مع المتعاملين الأجانب التحكيم التجاري الدولي رفرع أول) ضمن أحك ام قانون 
الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون 09-08 الذي أفصح فيه عن نيته 
صراحتة في إمكانية لجوء الهيئات الإد اريت للتحكيم. كما أن مسالتة القانون الملطبق 
على الصفقة العمومية تقتضي وقفة لارتباطها الوثيق بهذا النمط من الصفقات رفرع 
ثاني). 

الفرع الأول : التحكيم كوسيلة لتسوية منازحات الصفقات 
العمومية الدولين 


يجمع الفقه على أن التحكيم عدالة من نوع خاص تنزع بموجبها الخلافات من 
ولايت القضاء العام في الدولت لتكون من اختصاص مجموعة أشخاص أو هيئات تناط بها 
مھا کن هاو اغا : 


كما سبق القول أفصح المشرع ضمن الماد ة 1006 من قانون الإجراءات المدنية والإداريت عن 
جواز لجوء الأشخاص المعنوية العامة للتحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدوليت 
والصفةا ت اليه واا يمد وة أ كفت ةف سالا تع ااأقاص 


1 القانون 09-08 المؤرخ في 18 صفرعام 1429 الموافق ل 25 فيفري سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريت جريدة رسمية عدد 

1. صادرة بتاریخ 23 أفريل 2008. 

2 التحكيم لخت هو طلب الفصل في المنازعة سواء عن طريق قضاء الدولة أو عن طريق قضاء خاص يرتضيه آأطرافها . محمد السيد عمر 

التحيوي» التجاء الجهات الإد اريت للتحكم الاختياري في العقود الإداريت. دار الطبوعات الجامعيت. 2003. ص:05-04. 

3 أحمية سليمان, النظام القانوني للعقود المبرمجة وتطبيقاتها في الجزائن المرجع السابقء ص: 134؛ يعرفه كل من الفقيهان ألفريد برنال 

ومارسیل هوبس بأنه ”نوع من الحل للنزاعات يلقى أساسه في الاتفاقيات ويصل إلى حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه" . 

4- AKROUNE.Y, LES MODES ALTERNATIFES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS: Un phénomène 
en constante expansion en Algérie, in le journal de DROIT des affaires, N°04/08, 2008, pp:52-66. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 

المعنوية للتحكيم من عدمه طيلَ عقود من الزمن (4» إذ حيث نظم مسألة التحكيم في 

مختلف العقود الدولين ومنها الصفقات 2) . 

الأشخاص المعنوية بمناسبة العقود التي تبرمها بمراحل عدة يكمن تقسيمها إلى ثلاث 

مراحل: 

1-1 المرحلة الانتقاليت من 1962 إلى غاية 1969: خلال هذه الفترة تناولت العديد من 
النصوص القانونية مسألة التحكيم في المنازعات التي تثار بين الحكومة الجزائريت 
ويعض الشركات الأجنبية, أولها يمتد إلى الفترة الاستعمارية وتحديداقانون 
البترول الصحراوي لسنة 1958. في حين شكل إعلان مبادئ التعاون من اجل 
استثمارات باط الأرض بالضصحراء من اثقاقية أيقيان شتة 1962 امتداد للقانون 
المذنكور ترخيصا منه بجواز التحكيم'. تطبيقا لنص اتفاقية إفيان صدرالمرسوم 
رقم 364-36 والذي تحيل مادته الأولى إلى الباب الرابع من الإعلان السابق الذكر 
كما لايمكن تجاهل كل من اتفاقية التعاون في مجال استغلال الثشروات 

چ ا ا e ٤‏ 3 
الهيدروكربونية المشتملة على نظام التوفيق ونظام التحكيم . 

21 قات 24 أفريل 1971: ففيما 

يخص مجال المحروقات فقد تم إخضاع كافة المنازعات للق انون الوطني “> في حين 

بدأ الإطار التشريعي للصفقات العمومية يتبلور إذ صدرالأمررقم 90-67 الذي 
تعرض لسألة حل المنازعات بالطرق الودية أو اللجوء إلى الحاكم. ثم تلاه أمرسنة 

4 الي أ خا ز عنم تة هة القانون ها خض قات اله 


أما المرسوم 145-82 فقد أشارت المادة 55 منه على ضرورة تحديد القانون الواجب 
الق طن على الصفةة الحموة فيا سار هلى نتس المع ال روم التفيتى رقه 
MAHIOU.A, Evolution du droit de I'arbitrage en Algérie, in MUTATIONS, n°44-02/03, 2003, p: 12-17.‏ - 1 


2 - BENCHENEB.A,_Les mécanismes juridiques des relations commerciales internationales de I'Algérie, op.cit, p:293. 
3 - Op. cit, p:299. 


عمارمعاشوء الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية المرجع السابق. ص: 237326. 

4- MAHIOU.A,_Evolution du droit de I'arbitrage en Algérie, op.cit. 
5المادة 07 من الأمر رقم 09-74 المؤرخ في 30 جويلية 1974 يتضمن تعديل الأمررقم 90-67 المتضمن قانون الصفقات» جريدة رسمية عدد 13ء‎ 
.1974 صادرة بتاريخ 12 فېراير‎ 
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القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


1 ,وت دو الاش ارة أن التعلي م ال وز ار تة ل 1982 تز للا اص 


الأغت ار الا ةلو رعا لات التطام الى حك تم قات القشركات 
e‏ 


آ3 رة الاص لا حا ت اقتاد نيدو أن التاق ال زار الف ةة 1983 
الذي اعترفت فيه الجزائر بقبول التحكيم التجاري الدولي في معاملاته هو متعرج 
لقب ول فك رة التسكيم فى الوذ الاقتصادية الجزانرية ومتها الصفقاث 
العموميت» حيث توالت القوانين وكذا الاتفاقيات الدوليت متعددة الأطراف والثنائيت 
رة قن هدا لجال ن جما فى النقاط اتالية 


" القانون رقم 01-88 الذي منح استقلالية للمؤسسات الاقتصادية خاصة في مجال 
فشن اا عاق الماد و20 الف 045 


" اتفاقيات الاعتراف بتنفيذ الأحكام التحكيمية أبرزها تلك الموقعة مع الدولت 
الفرنسية. كذلك الاتفاقية بين دول المغرب العربي لضمان الاستثمارات الموقع 
عليها في الجزائر“؛ 

" انضمام الجزائر لاتفاقيت نيويورك المتعلقة بالقرارات التحكيمية الصادرة في 
مادة التحكيم وتنفيذها الجبري“؛ 


" صدور المرسوم التشريعي رقم 09-93 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنيةت 
والذى تى لأ ول رة ون راس انكمم الدولى . 


1 عمار معاشوء الضمانات في العقود الاقتصادية الدوليت المرجع السابق. ص: 330-329. على هذا الأساس نصت عدة عقود أبرمتها الؤسسات 

العمومية على شرط التحكيم لفض المنازعات. 

2 المرجع نفسه» ص:330. 

3 تنص الاد ة 04-20 على أنه" تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها والتصرف فيها وحجزها حسب 

القواعد المعمول بها في التجارة ..... كما يمكن أن تكوم موضوع مصالحة حسب مفهوم الماد 5 442 من الأمررقم ٠154_66‏ 

4 - TERKI.N.E), Les limites du décret législatif du 27 avril 1993 relatif û I'arbitrage commercial 
international, in MUTATION, n°44—02/03, pp: 18-21. 

5 تم الانضمام بموجب المرسوم رقم 233-88 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ لاتفاقية الاعتراف القرارات التحكميت 

التحكمية الأجنبية المتحدة من مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك المؤرخ في 10 جوان 1958. 

6 المرسوم التشريعي رقم 09-93 المؤرخ في 03 ذي القعدة عام 1413 الموافق ل 25 أفريل سنت 1993 يعدل ويتمم الأمررقم 154-66 المؤرخ في 08 

8 جوان1966. المتضمن قانون الإجراءات المدنيت جريدة رسميةعدد 27. صادرة بتاريخ 27 أفريل 1993. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
في حين استمرت تنظيمات الصفقات العموميت على جواز اللجوء إلى التحكيم من خلال 
فرض إدراج شرط القانون الواجب التطبيق وتسوية الخلافات من خلال المدة 51 من مرسوم 
1 وال ماد ة 55 من مرسوم 2002 على التوالي. 


إلا آن النص صراحة على جواز التحكيم في الصفقات العموميتّضمن قانون 
الإجراءات المدني لم يتم يكن صريحا حتى صدور القانون رقم 09-08 الذي بين ضمن 
فصله الباب الثاني من اللكتاب الخامس كيفيات وشروط التحڪكيم. 


2 تنظيم اتفاق التحكيم في الصفقات العمومية وفقا للقانون 09-08: يتضح من خلال 
أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية في هذا الشأن أنه قد أوجب شروطا شكليت 
وموضوعية» حتى يكون شرط التحكيم والقرار الصادر بموجبه صحيحا: 


12 الشروط الموضوعية : بداية بالمادة 1006 التي تجيز التحكيم في غير المسائل 
المتعلقة بالنظام العام أو حال الأشخاص وأهليتهم. كما أن الاد ة 1040 تنص على 
يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره» أو القانون المنظم لوضوع النزاع 
أو القانون الذي يراه اللحكم ملائما. 
كما أن الماد ة 1040 أرست مبدأ استقلاليت شرط التحكيم عن العقد الأصلي 

22 الشروط الشكليت: تنص الاد ة 1008 على أن" يثبت شرط التحكيم تحت طائلت 
البطلان بالكتابت في الاتفاقية الأصلية أوفي الوثيقة قت التي تستند إليها ٠‏ مع إلزاميت 
أن يتضمن تعيين الملحكم أو المحكمبن أو تحديد ڪيفيات تعيينهم. 
ويچب فيه ما بجي في قرط التحكيم الذي يرد فى الق الأضلى . 


رغم إجازة التحكيم في قوانين الصفقات العمومية المتلاحقة والنصوص 
القانو تة دات الصلة بها إلى أن الحو الى هذه الالة قليل جداء حيت اخنتت الدراسات 


1 القانون 08۔09 الادة ٠1012‏ يحصل الاتفاق على التحكيم كتابياء ويجب أن يتضمن اتفاق التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع 
النزاع وأسماء الحكمين أو كيفية تعيينهم... 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
النسب الضئيلة من العقود التي لجات إلى التحكيم مقارنة بالصفقات التي خضعت 
انون والقهاء الوط ا أن الأو مفتاف اة المبففات انمو دوا ': 


الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق على الصفقات المبرمت مع 
المتعاملين الأجانب 


بدايت وجب القول أن إمكانية أو وجوب تعيين قانون واجب التطبيق في مجال 
الصفقات العموميت كان له مجال كبير للجدل في مسالت خضوع الصفقة التي تعد عقدا 
داخليا يخضع للقانون العام الداخلي“. 


ولئن كان للمصلحة المتعاقدة فرض اختيار القانون الطبق على العقد إذاماكانت 
صفقاتها ممولت من الخزينة العموميت. فإن الأمر مختلف حبن تكون هذه الصفقات ذات 
تمويل الدولي في إطار اتفاقات القرض. 


ورغم أن المادة 1040 قد أباحت حرية الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق أو 
القانون المنظم للعقد أو القانون الذي تراه محكمة التحكيم ملائما“ً إلا أن القانون 
الوطني هو أكثر ملائمة حسب العديد من الأسس النظرية (1)» كما أشارت إلى ذلك 
الكثير من الحالات التطبيقية لبدأ تطبيق القانون الوطني (2)» إلا أن ذلك لم يمنع من 
استبعاد هذا الأخير في بعض الصفقات التي ربطت المتعاملين العموميين بالمتعاملين 
الأجانب (3). 


1 الأسس النظرية لتطبيق القانون الوطني: تأثرت مسال تطبيق القانون الداخلي بأالوان 
سياسية عدة. فمن الفقه المساند لصالح الدول الناميت كالجزائر من يرقض إخضاع ڪل 
العقود ذات الدولية إلى قانون غير قانون الدولة الطرف فيه انطلاقا من سياسة تهدف إلى 
فرض الرقابة القانونية على المؤسسات الأجنبية, لذلك تتبع حد الميكانزمات التاليت: 


1- الاختيار الصريح للقانون الجزائري: وهو الأمرالشائع حدوثه في أغلبية العقود 
الدوليت نذكرمنها العقد المبرم بين ولايت تبس ومؤسسة سامو الاسبانية الذي نص 
على تطبيق القانون الجزائري في المادة 15 منه» كذلك العقد المبرم بين الشركت 


1 علاق عبد الوهاب» الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري. مذكرة لنيل شهادة الماجستير » جامعت محمد خيضر » 2003 
4 ص:158. 

2- LEZZAR.N.E, Le régime juridique du contrat international dans le droit algérien, op.cit, p383. 

3- TERKI.(N.E),_L'arbitrage commercial international en Algérie, OPU, Alger, pp: 100-105. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائين وجنرال انبياتي الإيطاليت بهدف توريد 
وتركيب مصنع لحفظ الخضراوات بالمحمدية وغيرها من العقود '. 
ممالا قك فة ان الود من 
هذه الحالة أنه يجب تطبيق القواعد المتصلة بالنظام العام والآداب العامتء ليس فقط 
من ال تى قانوق الخيفقات لقم وة الما ساس الط مات ال تة 
بالصفقة والتي تشكل في مجملها منظومة رقابية يأتي على رأسها استيفاء 
الضرائب من المتعامل المتعاقد الأجنبي» دفع الأجورء التامين على المشروع, اقتطاعات 
الضمان الاجتماعي» احترام التشريعات المتعلقة بتحويل الأموال من وإلى الخارج و 
الخترام الظروف الاجتماغية للعمل ».إل 


2 دراسة تطبيقية للمبدأ في القانون الجزائري: بما أن مسالة القانون الواجب التطبيق 
تطرح أكثر في الصفقات الممولة دولياء نعرض من خلال هذه النقطة على بحعض الراسيم 
التي تم بموجبها الموافقة على اتفاقيات القرض المبرمة مع بعض الهيئات الاليتكصندوق 
النقد الدولي والبنك الدوليء نذكرمنها على سبيل المثال لا الحصر: 


أعطى هذا المرسوم وكل ملاحقه الاختصاص كاملا للقانون الجزائري لاسيما 
المرسوم 434-91 وباشرت الرقابة اللجان المختصتء آوكلت مهمة إعداد دفاتر الشروط 
وانتقاء الموردين ومنح الصفقة إلى الوكالة الوطنية للغابات والمعهد الوطني للأبحاث 


م الدولي 


أعطى الأولويتة لتطبيق المرسوم 1 وأوكلت مهمت إعداد دفاترالشروط 
للوزارات المذأكورة ضمن المرسوم : الداخلية. الاقتصاد والبنك الجزائري للتنميت 
ودواوين الترقية والتسيير العقاري. 


1 علاق عبد الوهاب,» الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري» المرجع السابق. ص:162. 
2-المرجع نفسه» ص:162 . 

3 جريدة رسمیت عدد 88. صادرة بتاریخ 13 دیسمېر1992. 

4 جريدة رسميت‌عدد 31. صادرة بتاریخ 12 ماي 1993. 
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الفصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
32| ۱ 4 المتضمن المواذ القرض ا ¿ الدولة الجزا 
والبنك الدولي للأنشاء والتعمبر لتمويل مشروع إصلاح أنتلمة | لتزود بالمياه 
ا ی ای اغا ا اض 
إبرام الصفقات للوكالة الوطنية لتسيير المياه الصالحة للشرب شريطة موافقتها 
لتعليمات البنك الدولي. 
رغم أن هذه النصوص وغيرها قد نصت على تطبيق القانون الجزائري خاصة 
اللرسوم 434-91 إلا أنها استبعدت لجان الرقابة المعروفة وعلى رأسها اللجنة الوطنية 
للصفقات العمومية من دراسة أي صفقة» كما لم تتوان المؤسسات المقرضة عن إصدار 
تعليماتها بخصوص مثل هذه الصفقات. رغم أن هذه القروض مضمونة من قبل 
الك الوا 
إن التشديد على تطبيق القانون الوطني غالبا ماينبع من أسباب حب الذات 
والوطنية دون اعتبار لمحتوى القوانين المعنية الأخرى كقانون العقد والقانون الدوليء لذا 
كان من الأسباب الموضوعية ما يدفع إلى استبعاد مبدأ تطبيق القانون الوطني. 
3استبعاد تطبيق القانون الوطني: إضافة إلى بحعض الأحكام المستبعدة من بل تعليمات 
الهينات المالية المقرضة فقد حدث وإن استبعد القانون الوطني لصالح تعليمات البنك 
الدولي في كثير من الصفقات من خلال أحكام اتفاقات القرض المبرمت معهاء وذلك لعدم 
تطابق أحكام قانون الصفقات العمومية مع تعليمات البنك الدولي في هذا الشأنء 
خسوا ف مسال : 


* المعاملن التفضيلية للمتعاملين الوطنيين خاصى في ظل المرسوم 145-82 الشيء 
الذي يتعارض مع المعايير المنتهجة من قبل مؤسسات التمويل الدوليتء وهوالمبداً 
الذي انحسرتحت وطات هذه التعليمات بتقليص هامش الأفضلية إلى %15 
والذي تستفيد منه حتى المؤسسات الأجنبية؛ إذا ما كونت تجمعا مع المؤسسات 
الوطنيت؛ 

" عجزفي ما يخص تقييم العروض؛ 

" اختلاف من حيث مبادئ منح الصفقات العمومية بين القانون الجزائري 
وتوجيهات البنك الدولي؛ 


1۔ جريدة رسمیت‌عدد 81. صادرة بتاریخ 11 دیسمہر1994. 
2- بن قلفاط مايا وضعية الأطراف المتعاقد ة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري المرجع السابق» ص:83. 
BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p:607.‏ - 3 
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القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 


الفموضن الذق و طب و نظام غقوة الذراسات والساعدة لتقي 


الأمرالذي جعل البنك الدولي يفرض لجوء هذه الأخيرة إلى الملف النموذجي المعد من 
قبل البتاف الذولى' والذي يجب أن تستند إليه الإدارات الوطنية أثناء إعداد دفاتر الشروط 
وبالتالي تم استبعاد القانون الوطني في اتفاقات قرض مشل": 


ارسي الرئا سى 12185 الو رع فى 18 جويلتة 1989 الخحكق بتموجل مشرو 


" المرسوم الرئاسي 49-91 المؤرخ في 23 فيفري 1991 المتعلق بتمويل مشروع 
المساعدة التقنين. 


كخلاصة وجب على المشرع أن يتخذ موقفا واضحا من مسألة القانون الواجب 
التطبيق في الصفقات العمومية. بالرغم من أن تمويل كافة الصفقات العمومية التي 
أبرمت في الفترة اللاحقة على المرسوم 250.02 كانت بتمويل وطني نتيجة مخططات 
التنمية التي طرحت من قبل الحكومة بسبب انتعاش أسعار المحروقات, إلا أنه لايمكڪن 
استبعاد لجوء الجزائر إلى المؤسسات المالية الدوليت كما حدث في فترة سابقة من الحياة 
الاقتصادية للبلاد. الأمر الذي دفعها لإجراء إصلاحات وإعادة ميكل مع هذه المؤسسات 
والتي أحدثت شرخا اجتماعيا هائلا وتغيرا جذريا في المنظومة القانونية الوطنية“ إذ لابد 
من تنظيم هذا الموضوع بما يحفظ المصالح الاقتصادي للبلاد والتزاماتها الدوليتفي ظل 
الحا جو ل لخد مات ا دة من قبل امسات الاجتييت 


1 - BENNADJI.Ch,_L'évolution de la réglementation des marchés publics en Algérie, op.cit, p:608, "... sous 
le titre assez (1.4 et 1.11) I'applicabilité des directives, il est énoncé que ces directives s'appliquent ã tous le 
marchés de travaux et fournitures que ceux-ci soient financés intégralement ou en partie sur les fonds 

provenant du prêt". 
بن قلفاط مايا وضعية الأطراف المتعاقدة في الصفقات العمومية الدولية في القانون الجزائري المرجع السابق. ص:103-102. القرار الوزاري‎ 2 
الصادرفي 15 ماي 1988 في مادته 12 ينص على عدم خضوع هذا النوع من العقود إلى الرقابت المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.‎ 
علاق عبد الوهاب» الرقابت على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري»المرجع نفسه» ص:172.‎ 3 
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القصل الثاني الصفقات المبرمت مع المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر 
خلاصة الفصل الثاني 


من خلال تقدم يتضح أن نظام الصفقات العمومية المبرمت مع المتعاملين الأجانب 


ااال ااه و اا ا ف قل ارت 


كما أن المشرع متردد في تطبيق مبادئ الصفقات العمومية بشكل واضح من 
أجل خلق مساواة بين المتعاملين في إطار منافست تسمح للمتعامل الذي يقدم أحسن 
العروض يحوز الصفقة العمومية. والدليل على ذلك هو زيادة هامش الأفضلية الذي 
كان معقولا لحد ما إذا ما كان ذلك لأجل مشاركة المؤسسات الوطنية في إطار العقود 
المطروح 


زيادة على كل الشروط المفروضة على المؤسسات الأجنبية أضاف المرسوم الرئاسي 
رقم 236-10 شرط الالتزام المسبق بالاستثمار وجعل منه شرطا لقبول تعهد المؤسسةت 
الأجنبية في مرحلت تقييم العروض. ورتب عليه جزاءات حين مخالفة هذا الالتزام من قبل 
هذه الأخبرة. 

أما عن تنفيذ الصفقات البرمت مع هذا النمط من المتعاملين فهو يمتاز بنوع من 
الخصوصية من حيث الضمانات المالية التي أصبحت أشد صرامت لحمايت المؤسسات للماليت 
الجزائريت» في حين يبقى تحديد القانون الواجب التطبيق وإدراج بنود التحكيم من 
الضمانات التي قد تفيد منها المؤسسات الأجنبيت في منازعاتها مع الصلحت المتعاقدة. 


خاتمت 

خاتمہ 

خا ا الخمل وت دراس اليد مق الخوانت التاق كات الؤستات 
الأجنبيت ضمن الصفقات العمومية ضمن تحليلا ومقارنة بين مختلف التنظيمات التي 
حكمت هذا المجال. فإن المؤسسات الأجنبية لا تزال تتمتع بمكانة لا يمكن للمصلحة 
لمتعاقدة باي حال من الأحوال الاستغناء عن ما تملكه من مؤهلات تقنيت وفنيت. رغم 
التردد الذي يشهده تنظيم الصفقات العمومية في هذا الشأن من فترة لأخرى.. 

من النتائج المتوصل ليها من خلال هذه الدراست فيما يتعلق بالصفقات المبرمت مع 
المؤسسات الكائنة بالجزائر التراجع الذي ميز النمط من المتعاملين في مجال الصفقات 
العموميت» فبعد أن ظلت على مدار ثلاث عقود من الزمن تتمتع باسبقية ومعاملة وطنيت 
في الحصول على صفقات عموميت. إلا أنها في ظل مرسوم 2010 لم تعد تحظى بهذه 
اللكانت لفقدها أمكانية الاستفادة من هامش الأفضلية المقرر لمصلحتة المؤسسات 
الجزائرية دون غيرهاء من جهن ثانية فإن السنوات المقبلة قد تشهد غيابا كليا للمؤسسات 
الأجنبية الكائنة بالجزائر تحت تأثير الإجراءات المتخذة في مجال الاستثمار الأجنبي خاصت 
تلك التي تضمنتها أحكام قانوني الماليت لسنتي 2009 و9010 على التوالي» في حين 
بقيت تمتع مزايا عديدة كالساهمت في الصفقات المبرم وفقا لإجراء المزايدة وإامكانين 
مساهمتها في الصفقات ڪمتعامل ثانوي. 


ولئن لم نلمس الكثير من التغيير في مكانتة المؤسسات المستقرة بالجزائر عدا ما 
تقدم . إلا إن موقف المشرع من مكانتة المؤسسات الأجنبية غير الكائنة بالجزائر أو 
المتعاملين الأجانب في مجال الصفقات العمومية فيه من التردد والتذبذب» من خلال 
النصوص القانونية المتعاقبت في هذا الشأن» فبعد أن كانت مساهمتة هذه المؤسسات في 
نوع واحد من الصفقات العموميت ضمن أمر 1967ء أصبح للمتعاملين الأجانب مكانت 
أوسع وأشمل ضمن النصوص اللاحقة له حتى وإن لعب مبدأً الأقضلية دورا في جعلها 
تتذيل ترتيب المتعاملين المتعاقدين, إلا أن نصيبها من الصفقات المطروحت يكاد يكون 
الأفضل بين باقي المتعاملين إن لم نقل آنها حظيت بحصت الأسد ضمن مخططات التنميت 
المطروحة من قبل الحكومة. إلا أن الملفت للانتباه هو أحكام مرسوم 2010 التي ستساهم 
في انحسار محسوسا لمكانت المؤسسات الأجنبيت نتيجة الإجراعءات المتخذة لترقيت 


خاتمت 
شاركة الوسسات والإتج الوطنيين فى لبي الطبات الحموميت مما دقع البحكن 
توصفة العو 5 الوط تة والخمات ااقتضصادية ١‏ بتك لك من خلال 


" تشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء إلى تجزئى المشاريع من اجل تمكين 
المؤسسات الجزائرية من المشاركة في أ نجاز برامج الاستشارات العموميت؛ 


" رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية التي تكون غالبيت 
رأسمالها وطنية وللمنتوجات والخدمات المحلية خلال تقييم عروض الصفقات 
العمومية وذلك من %15 إلى %25 ؛ 


" إلزامية اللجوء إلى المناقصة الوطنيت حين يكون الإنتاج الوطني والأداة الوطنيت 

قادرين على تلبيح حاجيات الجهة المتعاقدة. 

كما يبقى الشرط الذي أوجبه قانون الماليت التكميلي لسنةت 2010 وتبناه 
المرسوم الرئاسي 236-10 ضمن أحكام الماد ة 24 بتضمين دفاتر شروط المناقصات الدوليت 
التزام المؤسست الأجنبية التي تقدم عرضا للحصول على صفقة عموميت أن تتعهد 
بالاستثمار في نفس موضوع الصفقة. في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين شريطة أن 
يمتلك هؤلاء غلبي رأسمال الشركة الناتجة عن هذه الشراكة إضافت إلى استبعاد 
كل مؤسسة لا تتعهد بالاستثمار في مرحلة تقييم العروض. أو الإاقصاء حين عدم الوفاء 
بالتزامها بعد رسو الصفقة عليها. هذا إضافى إلى باقي الشروط المتعلقة بحصولها على 
تاهيل كاف وتقديم للضمانات الكافية لإنجاز موضوع الصفقت. 
الجلي أن نيت الحكومة هو جلب استثمارات أجنبية بعد أن تدنى عدد الاستثمارات 
المباشرة في الفترة التي أعقبت الإجراءات المتخذة في هذا المجال خاصة تلك التي تضمنتها 
قوانين الماليت لسنتي 2009 و2010 على التوالي» وذلك باستخدام الصفقات العموميت 
كوسيلة ذلك نظرا ما يرصد للصفقات الدوليت من أغلفة مالي هائلة 


بطبيحة الخال يما أن الرسوم الرتاسيئ 236-10 خديك الضدوروالحالات التطبيقية 
ع کی ل ا ا کو ااا جا 


1 1L cod des marchés publics le retour au nationalisme et 
protectionnisme économique. 


خاتمت 
تكنولوجيا جديدة في مواجهت منافسة المؤسسات الأجنبية» حتى ذلك الحين يبدو انه لا 
غنى عن المتعامل الأجنبي على الأقل طوال فترة الخطة الخماسيت» مع توقعات لاستيراد 
6 مارد ور مما هكل فرص مين الم عامل الأجاقي : 


أخيرا ستخدة السنوات الف ما إذا كانت الحكو قد قدرث يصورة تة 
مكانة المؤسسات الأجنبيت في الحياة الاقتصاديت عامت وفي مجال الصفقات العموميت 
خاصة في دفع المتعاملين الأجانب المهتمين بالسوق الجزائرية أن يطرقوا درب الشراكتة التي 
تعود بالفائدة على جميع الأطراف من خلال الالتزام مقابل العقود التي يحصلون عليها 
بتحديث مؤسساتنا عبر استثمارات تعود بالخير العميم على الجميع . 


2- Projet de la loi de finance pour l'année 2011 " mise en place des 
budgets pour plus de 60% des projet du quinquennal " " priorité aux 
entreprises algérienne, GRIM.N.E, El Watan ECONOMIE DU 11 AU 17 
Octobre 2010. 


3 - تصريح رئيس الجمهورية عقب بيان مجلس الوزراء المختتم بتاريخ 2010-07-11 جريدة الشعب بتاريخ 2010-0712 
أنظر كذلك نص البيان باللغة الفرنسية جريدة المجاهد بتاريخ 2010-07-12. 
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الملحق 01: نسخة من منشور اللجنة المرركزية للصفقات العمومية الصادر سنت 1968. 
الملحق 02: النظام رقم ٠1-٥7‏ يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج 
الحساباث بالسملة الصحبة 


Répartition des commerçants étrangers par pays et des sociétés en 2008 :03 الملحق‎ 


Répartition des sociétés étrangères par wilaya avant la LFC du ı18 AOUT :04 الملحق‎ 


2009 
الملحق 05: قرار مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضليت 
بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وأو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري. 

الملحق 06: جدول لأهم الأهم المحطات التي مرت بها آلية التسبيق في تنظيم الصفقات 
العمومين 

الملحق 07: القرار المؤرخ في 28 مارس 2011 يتعلق بكيفيات الدفع المباشر للمتعامل 
الثانوي. 

الملحق 08: نموذج عن التعهد بالاستثمار بموجب القرار المؤرخ في 28 مارس سنت 2011. 


قائمت المصادر والمراجع 


النصوص القانونين 


أولا: الدساتبر: 


دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب الرسوم الرئاسي رقم-438 

6المؤرخ في 26 رجب عام 1417 الوافق ل 7 ديسمبر سنة 1996 و المتعلق بإصدار نص 
تعديل دستور 1989ء المصادق عليه في استفتا 28 توفمير 1996 » جريدة رسفي عدد 76 
صادرة تاریخ 08 دیسمېر 1996. 


1 القوانين والأوامر: 


.1 


القانون رقم 277-63 المؤرخ في 26 جويليت سنت 1963 يتضمن قانون الاستثمارء جريدة رسميت 
عدد 53. صادرة بتاریخ 02 أوت 1963 . 


الأمررقم 284-66 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1386 الموافق ل 15 يوليو سنت 1966 يتضمن 
قانون الاستثمارء جريدة رسمية عدد80. صادرة بتاريخ 18 سبتمبر 1966. 


الأمررقم 9067 الؤرخ في 9 رييع الأول عام 1387 الوافق د 17 يونيه سنة 1967 يشضمن قانون 
الصفقات العموميت جریدة (رسمیہ عدد 52 صادرة بتاریح 07 جوان 1967. 


الأمر رقم 11-76 مؤرخ في 20 صفر عام 1931 الموافق ل 20 فبراير سنت 1976 يتضمن تعديل 
الأمر رقم 90-67 المتضمن قانون الصفقات العموميت جريدة رسمية عدد20. صادرة بتاريخ 09 
مارس 1976. 


انررق ا7 ان ف 11 دو اة عام 1691 افع 3 29 دير س 1974 رمن 


الأمر رقم 90-67 المتضمن قانون الصفقات. جريدة رسمية عدد 13. صادرة بتاريخ 12 فبراير 
1974. 


الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق في 26 سبتمبر سنت 1975. يتضمن 
القانون المدني. المعدل والمتمم بالقانون 05-07 المؤرخ في 25 ربيع عام 1428 الموافق ل 13 ماي 
سنت 2007 جريدة رسمية عدد 31. صادرة بتاريخ 13 ماي 2007. 
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قائمت المصادر والمراجع 


لأر رق 5075 انور ف 20 ومضان عام 1095 الوافق ك 26 جما م 1975 ين 


القانون التجاري. المعدل والمتمم بالقانون 02-05 المؤرخ في 27 ذي الحجت عام 1425 الموافق ل 06 
فيفري سند 2005 جريدة رسمية عدد 11. صادرة بتاريخ 09 فيفري 2005. 


القانون 02-78 المؤرخ في 03 ربيع الأول عام 1398 الموافق ل 11 فيفري سنت 1978 يتعلق 
باحتكار الد ولت للتجارة الخارجيت. جريدة رسمية عدد 07. صاردة بتاريخ 14 فيفري 1978. 


. القانون رقم 13-82 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1402 الموافق د 28 أوت سنة 1982ء يتعلق 


بتأاسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط وسيرهاء جريدة رسمية عدد 35. صادرة بتاريخ 31 
آوت 1982. 


. القانون رقم 01-88 المؤرخ 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق ل 12 جانفي سنة 1988ء المتضمن 


القانون التوجهى السات الوس الاقتصادنة جود ة رمي عدة 52 جضادرة بتار 
3 جانفي 1988. 


. الأمر 10-90 المؤرخ في 19 رمضان لعام 1410 الموافق ل 14 أفريل سنت 1990 يتعلق بالنقد 


والقرض.» جريدة رسمية عدد 16. صادرة بتاريخ 18 أفريل 1990. 


. الأمر 06-95 المؤرخ في 08 رمضان عام 1415 الموافق ل 25 جانفي سنت 1995 المتعلق بالمنافست 


جريدة رسمية عدد 09. صادرة بتاريح 22 فيفري 1995. 


. الأمر 22-95 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق ل 26 أوت سنت 1995. المتعلق بخوصصة 


. الأمر رقم 01-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق ل 10 جانفي سنت 1996 الذي يحدد 


القواعد التي تحكم الصناعة التقليديت والحرف جريدة رسمية عدد 03. صادرة بتاريخ 14 
جانفي 1996. 


. الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 01 جمادى الثانيت عام 1422 الموافق ل 20 أوت سنة 2001 يتعلق 


بتطوير الاستثمارء جريدة رسمية عدد 47 صادرة بتاريخ 22 أوت 2001. 


. الأمر رقم 04-01 المؤرخ في 01 جمادى الثانيت عام 1422 الموافق لد 20 أوت 2001ء يتعلق 


بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصاديت وتسييرها وخوصصتها » جريدة رسميت عدد 47 › 
صادرة بتاريح 2 آوت 2001. 


. الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل19 يوليو سنت 2003 المتعلق 


اا 2000 جر ة سمي عد 4 صان رة ارت 20 ويو 2003 


قائمت المصادر والمراجع 


9. الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 27 جمادى الثانيت عام 1424 المرافق ل 26 أوت سنت 2003 المتعلق 
بالنقد والقرض. جريدة رسمية عدد 52. صادرة بتاريخ 27 أوت 2003. 


0. الأمر رقم 0106 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق ل 20 فيفري سنت 2006,. المتعلق بالوقايت 
من الفساد ومكافحته - المعدل والمتمم ۔ . جريدة رسميت عدد 14. صادرة بتاريخ 08 مارس 
2006. 


1 القانون رقم 02-08 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الوافق 24 جويلية سثة 2008 يتضمن قانون 
اال التكميكى لح 2008 جريدة رسمية عهد 42 صادرة يتاريخ 27 جوي اة 2008 


2. القانون رقم 09-08 المؤرخ في 18 صفرعام 1429 الموافق ل 25 فيفري سنة 2008 يتضمن قانون 
الإجراءات المدنية والإداريت. جريدة رسمية عدد 21. صادرة بتاريخ 23 أفريل 2008. 

3. القانون رقم 11-08 المؤرخ في 21 جمادى الثانيت عام 1429 الموافق ل 25 جوان سنت 2008 
المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وضعية الأجانب» جريدة رسمية عدد 36. 
صادرة بتاریخ 02 جويليت 2008. 

4. القانون رقم 12-08 المؤرخ في 21 جمادى الثاني عام 1429 الموافق ل 25 يونيو سنة 2008 المعدل 
والمتمم للأمر 03-03 المتعلق بالمنافست» جريدة رسمية عدد 36. صادرة بتاريخ 02 يوليو2008. 


5. الأمر رقم 01-09 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق ل 22 جويلية سنت 2009 يتضمن قانون 
الماليت التكميلي لسنة 2009 جريدة رسمية عدد 44. صادرة بتاريخ 26 جويليت 2009. 

6. القانون رقم 03-09 المؤرخ في 29 صفر لعام 1430 الموافق ل 25 فيفري سنت 2009 يتعلق 
بحماية المستهلك وقمع الخغش. جريدة رسمية عدد 15. صادرة بتاريح 08 مارس 2009. 

7. الأمررقم 01-10 المؤرخ في 6 رمضان عام 1431 الموافق ل 26 أوت 2010 يتضمن قانون الماليت 
التكميلي لسن 2010 جريدة رسمية عدد 49. صادرة بتاريخ 29 أوت 2010. 


8. القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 جوان سنت 2011 يتعلق 
بالبلديت. جريدة رسمية عدد 37. صادرة بتاريخ 03 جويليت 2011 . 


9. القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل 21 فيفري سنت 2012 المتعلق 
بالولايت» جريدة رسمية عدد 12. صادرة بتاريح 29 فيفري 2012. 


قائمت المصادر والمراجع 


2 المراسيم: 


1 


المرسوم رقم 111-75 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الوافق ل 27 سبتمبر سنت 1975 المتعلق 
احرف ان وا ي او رن ان امار ن فل اا عاب علي ارات او 
جريدة رسمية عدد 82 صادرة بتاريخ 14 أكتوبر 1975. 


المرسوم رقم 145-82 المؤرخ في 16 جمادى الثانية لعام 1402هالموافق ل 10 أفريل سنت 1982 
ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي المعدل والمتمم. جريدة رسمية عدد 15. صادرة 
بتاریخ 13 آفريل 1982. 


امرسوم رقم 23388 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 المتضمن انضمام الجزائر بتحفظ لاتفاقيت 
الاعتراف القرارات التحكمية الأجنبية المتحدة من مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك المؤرخ في 10 
جوان 1958. 

المرسوم التنفيذي رقم 343-91 المؤرخ في 02 جمادى الأولى عام 1412 الموافق ل 09 نوفمبر سنت 


1 التضمن تنظيم الصفقات المعدل والمتمم. جريدة رسمية عدد 57. صادرة بتاريخ 8 
نوفمېر 1991. 


المرسوم الرئناسي رقم 449-92 المؤرخ في 11 جمادى الثانيت عام 1413 الموافق ل 06 ديسمبر سنت 
2 المتضمن الموافقة على اتفاق القرض البرم بين الدولت الجزائريت والبنك الدول للإنشاء 
والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابيت وتهيئة أحواض السفوح» جريدة رسميت 
عدد 88. صادرة بتاریخ 13 دیسمبر 1992. 

المرسوم الرئاسي رقم 111-93 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق ل 09 ماي سنت 1993 
المتضمن الوافقة على اتفاق القرض المبرم بين الدولة الجزائريم والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 
لتمويل مشروع الإسكان وتطويره» جريدة رسمية عدد 31. صادرة بتاريخ 12 ماي 1993. 


المرسوم التشريعي رقم 09-93 المؤرخ في 03 ذي القعدة عام 1413 الموافق ل 25 أفريل سنت 1993 
يعدل ويتمم الأمر رقم 154-66 المؤرخ في 08 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنيت 
جريدة رسمية عدد 27. صادرة بتاريخ 27 آفريل 1993. 


المرسوم التشريعي رقم 12-93 المؤرخ في 19 ربيع الثاني لعام 1414 المواقف ل 05 أكتوبر 1993 
يتعلق بترقية الاستثمارء جريدة رسمية عدد 64. صادرة بتاريخ 10 أكتوبر1993. 


المرسوم الرئاسي رقم 420-94 المؤرخ في 24 جمادى الثانيت عام 1415 الموافق ل 03 ديسمبر سنت 
4 المتضمن الموافقة على القرض المبرم بين الدولة الجزائرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمبر 
لتمويل مشروع إصلاح آنظمة التزود بالمياه الصالحة للشرب والتطهير جريدة رسميتة عدد 81 
صادرة بتاریخ 11 ديسمبر1994. 


قائمت المصادر والمراجع 


. اللرسوم التشريعي رقم 0794 المؤرخ في 07 ذي الحجت عام 1414 الموافق د 18 ماي سنت 1994 


المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارست مهن المهندس المعماري» جريدة رسميت عدد 32 
صادرة بتاریخ 25 ماي 1994. 


. المرسوم الرئاسي رقم 233-96 المؤرخ في 16 صفرعام 1417 الموافق ل 02 جويلية 1996 يتضمن 


إنشاء المرصد الوط لمراقبة الرشوة والوقاية منها بموجب» جريدة رسمية عدد 41 صادرة بتاريخ 
3 جویليت 1996. 


. المرسوم التنفيذي رقم 41-97 المؤرخ في 09 رمضان عام 1419 الموافق ل 18 جانفي سنت 1997 


المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري- المعدل والمتمم۔-. جريدة رسمية عدد 05. صادرة 
بتاريخ 19 جانفي 1997. 


. الرسوم التنفيذي رقم 67-98 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق ل 21 فيفري سنت 1998 


المتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره -المعدل والمتمم۔. جريدة 


. المرسوم الرئاسي رقم 250-02 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 جويلية سنة 


12 اعلق تك الحفقات العوة العدل كي رة اليج عة 52 هادرة 
بتاریخ 28 يولیو 2002. 


. المرسوم التنفيذي رقم 114-05 المؤرخ في 27 صفر عام 1426 الموافق ل 07 آفريل سنت 2005 


يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 289-93 المؤرخ في 28 نوفمبر 1993 الذي يوجب على 
جميع المؤسسات التي تعمل في ميدان البناء والأشغال العمومية والري أن تكون لها شهادة 
التخصص والتصنيف المهني المعدل والمتمم جريدة رسميت عدد 26. صادرة بتاريخ 10 أفريل 
05 


. الرسوم راسي رقم 159-05 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق ل 27 آفريل سنت 2005ء 


يتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتاسيس شراكة بين الجمهورية الجزائريت 
الديمقراطية الشعبية من جهت. والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جه أخرىء الموقع 
بفالورنسيا يوم 22 أفريل 2002 وكذا ملاحقه من 1 إلى 06 وبروتوكولات من 1 إلى 7 
والوثيقة النهائيت المرفقة. جريدة رسمية عدد 31 . صادرة بتاريخ 30 أفريل 2005. 


. لمرسوم التنفيذي رقم 454-06 المؤرخ في 20 ذو القعدة عام 1427 الموافق ل 11 ديسمبر سنت 


6 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا 
ومهنة حرة على الترب الوطني» جريدة رسمية عدد 80. صادرة بتاريخ 11 ديسمبر2006. 


المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق ل 7 أكتوبر سنت 2010 
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قائمت المصادر والمراجع 


المرسوم الرئاسي رقم 98-11 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق ل 1 مارس سنة 2011 
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ترسو اترا سى رقم 23-12 انؤرخ فى 24 ضقرعام 1433 اموافق د18 جانمي تة 2012 يعدن 


صادرة بتاريخ 26 جانفي .2012 


3قرارات - إعلانات۔ أنظمة-تعليمات: 


.1 


قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1384 الموافق ل 21 نوفمبر 1964 يتضمن المصادقة على دفتر 
الشروط الاداريت العامة المطبقت على صفقات الأشغال الخاصت بوزارة البناء والأشغال 
العمومية والنقل. جريدة رسمية عدد 6. صادرة بتاريخ 19 جانفي 1965. 


. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق ل 22 فيفري سنة 2003 يتعلق 


بكيفية تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح الصفقت 


. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربیع الثاني عام 1426 الموافق ل 5 يونيو سنت 2005 يحدد 


قائمت صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالت حسن تنفيذ الصفقت جريدة 
رسميت عدد 73 . صادرة بتاریخ 09 نوفمبر 2005. 


. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذو القعدة عام 1428 المواقق ل 27 نوفمبر سنت 2007 يحدد 


ا ص ارا و اا ا و ی ا ع ا ا جو 
رسمیت عدد 77 صادرة بتاریخ 09 دیسمېر2007. 


. قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 23 مارس سنت 2011 يتضمن تعيين أعضاء 


اللجنة الوطنيت لصفقات الدراسات والخدمات» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 
أفريل 2011. 


. قرارمؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 اللوافق ل 23 مارس سنة 2011 يتضمن تعيين أعضاء 


اللجتة الوطتية لصف هات اللوازم رة سمي عد 24 صادرة قارع 20 قىل 2011 


. قرار مؤرخ في 18 ربیع الثاني عام 1432 الموافق ل 23 مارس سنة 2011 يتضمن تعيين أعضاء 


اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


. قرار مؤرخ 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنت 2011 يحدد نموذج الالتزام 


بالاستثمار جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


قائمت المصادر والمراجع 


9. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنة 2011ء يتعلق بكيفيات 
الدفع المباشرللمتعامل الثانوي» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


10. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنت 2011 يحدد البيانات التي 
يتضمنها الإعذاروآجال نشره» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 آأفريل 2011. 


1. قرار مؤرخ في 23 ربیع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنت 2011 يحدد كيفيات 
التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركى في الصفقات 
العمومية جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


2. قرار مؤرخ في 23 ربیع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنت 2011 يحدد كيفيات 
الإقصاء من المشاركت في الصفقات العموميت» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 
أفريل 2011 . 


3. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق ل 28 مارس سنة 2011 يتعلق بكيفيات 
تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو المؤسسات الخاضعةت 
للقانون الجزائري» جريدة رسمية عدد 24. صادرة بتاريخ 20 أفريل 2011. 


4. الإعلان رقم 72 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1391 الموافق ل 01 فيفري سنة 1973 صادرعن 
وزيرالماليتء يتضمن تحديد إجراءات وطرق تحويل الأموال بعنوان العقود التي تبرمها المؤسسات 
العمومية الوطنية مع المؤسسات الأجنبيةء جريدة رسمية عدد 17. صادرة بتاريخ 27 فيفري 
13. 

5. نظام رقم 0390 المؤرخ في 18 صفرعام 1411 الموافق ل 08 سبتمبرسنة 1990 يحدد شروط 


تخو رز وس امورل إلى تراد امو اطا اتسن رعا تخو إل احاح 
ومداخيلهاء جريدة رسمية عدد 45. صادرة بتاریخ 4 آڪتوبر 1990. 


6. النظام رقم 12-91 المؤرخ في 14 أوت 1991 المتعلق بالتوطين البنكي ر باللغة الفرنسيت. 

7. النظام رقم 02-93 مؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق ل 3 جانفي سنت 1993 يتعلق بإصدار 
عقود الضمان والضمان المقابل من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين» جريدة رسميت عدد 17ء 
صادرة بتاریح 14 مارس 1993. 

8. النظام رقم 01-07 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق ل 03 فيفري سنت 2007 يتعلق 
بالقواعد المطبقَةَ على المعاملات الجاريت مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبت جريدة 
رسميت عدد 31. صادرة بتاریخ 13 ماي 2007. 

9. تعليمة بنك الجزائر رقم 94-05 بتاريخ 04 فيفري 1994 تحدد كيفيات تطبيق النظام 93 
2 المتعلق بإصدارعقود الضمان والضمان المقابل. 


قائمت المصادر والمراجع 


20. تعليمة 22 ديسمبر 2008 إجراءات لتطهبر التجارة الخارجيت. 


الفساد. 


2. التعليمة الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2009 المتعلقة بتنفيذ التعليمة الرئاسية رقم 03 في 
مجال الصفقات العمومين. 


6 المتضمن تنظيم الصفقات العموميت. 


1 المراجع 


1 . بوضيیاف عمار الصفقات العموميب فی 1 لجزائں جسور للنشر والتوريع» الطبعبت 


2. علوش قربوع كمال قانون الاستثمارات في الجزائ ديوان المطبوعات الجامعيت» بن 
عكنون_ الجزائر, (د.ت). 

3 قوج حمامة عملية ايرام الصفقات العمومية فى القانون الجزائرق ٠‏ ذيوان 
اللطبوعات الجامعيت . الجزائ 2006. 

4. محمد السيد عمر التحيوي. التجاء الجهات الإداريي للتحڪم الاختياري في العقود 
الأدارية داز الطبوغات الجامعية 2003 

5. - نصيرة بوجمعة السعدي» عقود نقل التكنولوجيا في مجال التبادل الدولي» ديوان 
ألو غات الام 1992 

2 أطروحات ومذڪرات 
أطروحات دکتوراه 


1. عمارمعاشو. الضمانات في العقود الاقتصادية الدولية في التجرية الجزائرية عقود المفتاح في 
اليد والمنتوج في اليد أطروحت دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات الدوليت معهد العلوم 


1. أحمية سليمان, النظام القانوني للعقود المبرمجة وتطبيقاتها في الجزائر مذكرة لنيل شهادة 
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